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 حديث               

                                   شريف     
 

من سلك  »عن أبي الدرداء رضي الله عنه قـال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
الله طريقـا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا    طريقـاً يلتمس فيه علما سهل

بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن  

 الأنبياء لم يورثوا ديناراً  
 ولا درهما

 «وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر 
 ومسلم  رواه البخاري                                                             
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 قـال الرسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"

أولا نتقدم بالشكر لله عز وجل الذي ألهمنا العقـل  
 وأنار بالعلم عقولنا ووفقنا لما وصلنا إليه اليوم.

ونتقدم بخالص الشكر الكبير والجزيل وحسن التقدير  
وتفـانيه في  العلمية    إلى الذي نقدر فيه كفـاءته

عرفة بكل  للعلم والم  عمله، وحرصه على اكتساب طلبته
" بلخير طيب"  ذ المشرفصدق وإخلاص إلى الأستا

وإلى كل من ساهم في إعداد هذه المذكرة من  
 قريب أو بعيد.

كما نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل فـاتحة خيرا  
 لنا.

 والصلاة والسلام على رسولنا الكريم.
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 ة :ــــــــــــمقدم
 تربیة في ویساهم النفوس یهذب قویم منهاج من به جاء بما جمعاء البشریة على الإسلام فضل من إن

 ألا المجتمعات لبناء الأولى اللبنة خلال من إلا یتأتى لا وذلك ات،ر الحضا وبناء الأمم وتكوین الأجیال
 فصلاح المجتمع، لبناء الأساسیة النواة باعتباره بالغة أهمیة الأخیرة هذه نظام ویكتسي الأسرة، وهي

 التي قویة ودعائم أسس إلى یحتاج صرح هي الأمر حقیقة في والأسرة بفسادها، وفساده بصلاحها المجتمع
 حقوق معرفة ظل في وٕانشائه الصرح بهذا العنایة وجب لذا الأخیرة، هذه وثباتاستقرار  في تساعد

 .والزوجة الزوج وجل عز الله بها كرم التي الشاقة المسؤولیة هذه وتحمل الطرفین من كلا وواجبات
منزوعة الكرامة ، حیث كانت تكره على الزواج في مختلف  فالمرأة قبل صدور الإسلام كانت مغرمة الحق ،

الشرائع القديمة كالمسیحیة و الیهودیة على سبیل المثال و حتى عند العرب في الجاهلیة ، فكان للولي     
و هو الأب غالبا سلطة مطلقة لإجبار البنت على الزواج سواء كانت كبیرة أو صغیرة ، بكرا أم ثیبا ، 

تشریع الإسلامي و كفل لها جمیع حقوقها و اعترف لها بالإنسانیة و حقها في الرأي إلى أن جاء ال
فأعطاها الحق في اختیار شریك حیاتها و على أساس هذا اوجب على ولیها اتخاد إذنها في تزويجها ،ما 

 الذي حیدالو  النظام أن به المسلم ومنانكر على الولي إجبارها على ممن لا ترغب فیه و یراه هو مناسبا  
 بدءا متینة و قویة أسس على الأخیرة هذه دعائم وأرسى كفل الذي الإسلام هو بالأسرة اهتمامه أولى
 له شرعت بحیث العقود، كسائر یعتبره لم والذي الغلیظ المیثاق الحكیم الشارع جعله الذي الزواج من

و      والتكافل الترابط من إطار في العقد هذا استمراریة وضمان بحمایة تعُنى أن شأنها من خاصة أحكام
 لهذا وضوابط قیودا الإسلامیة الشریعة أولت فقد ولذلك الطرفین، من كلا وواجبات لحقوق الإحترام

 العقد من الجادة المرحلة هذه أن بحیث والإعداد التحضیر مرحلة أي الزواج عقد انعقاد قبل وحتى العقد
 . جالزوا  في الولایة نظریة في تتجلى التي هي

اتباع إجراءات هذا من  وفق وذلك وقانونا شرعا المكفولة المواضیع من الزواج في الحریة  موضوع یعد و
 أن ناحیة من بالبعض بعضهم والأسر الأفراد صلة منبع الولایة تعتبر بحیث و من جهة أخرى معینة،جهة 
 عقد طرفي تتعدى والتي عنه تبةالمتر  الآثار أخرى ناحیة ومن واحد، أن في ومدني دیني عقد الزواج عقد

 الشریعة رسخت ولذلك الطرفین، أسرتي وهي ألا ذلك من أكثر بل والزوجة الزوج في ممثلان الزواج
 العقد لهذا التحضیر مرحلة أن علینا یخفى شاملة،ولا بحمایة وكفلته الغلیظ المیثاق هذا مبادئ الإسلامیة

 ض باعتبارها تقیید من حریة الزواج ومعار  مؤید بین الولایة ریةنظ في الآراء في التضارب فیها یثور التي هي
 وجانب الإسلامیة الشریعة جانب جانبین خلال من إلیها التطرق سیتم الآراء في التضارب هذا ومن
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 .المتمثلة في قانون الأسرة الجزائري الوضعیة القوانین وهو آخر 
 تزویج بسلطة الأولیاء استبداد هو الجزائر ومنها العربي، المغرب بلدان في السائدة عرافالأ أن جلیا ویبدو
 العرف هو أنه فیه لاشك ومما الإسلامیة الشریعة في مقرر هو بما یخالف ما وهذا بالإجبار، عنهن المولى

 .والأریاف القرى خاصة الجزائریة المدن شتى في السائد
 فیما خاصة الأسرة قانون لأحكام شامل تقنین في المالكي للمذهب الجزائري المشرع انتهاج كان ولما

 من الإسلامیة الشریعة أن به المسلم ومن والزواج، الولایة كمسألة الشخصیة الأحوال مسائل یخص
 نجد قد أننا قد إلا والإسلامیة، العربیة التشریعات وأغلبیة الجزائري للتشریع المكونة الأساسیة المصادر
 تفسیرات تعطى قد و الإسلامیة، والشریعة الأحیان من كثیر في تصادمت والتي والأحكام المواد من الكثیر
 وتماشیا استجابة الداخلیة قوانینها بعض في نسبیا ولو عدلت التي العربیة المنظومات ودوافع لأسباب عدة
 ومن .وحقوقها المرأة عن المدافعة النسویة الجمعیات وضغط الدولیة الاتفاقیات أغلب علیه تنص ما مع
 في المجتمع أعراف في به معمول هو وما الإسلامیة الشریعة به جاءت ما بین والتعارض التضارب هذا

 المرأة مصلحة حمایة فیه بما العرف هذا تكییف الوضعیة القوانین على استوجب الزواج في الولایة مسألة
 .وكیانها الدولة ومصلحة

ین الرجل و المرأة حیث ظهر خلاف و اختلاف و تتمثل أهمیة هذه الدراسة في مبدأ المساواة القائم ب
فقهي بین عولمة قانون الأسرة و إتفاقیة سیداو وفقا لآراء شریحة اجتماعیة من الجزائریین المسایرین للتوجه 
الغربي و بین شریحة أخرى ترید وضع قانون الأسرة الجزائري في إطاره الشرعي و الطبیعي و هو الشریعة 

 الإسلامیة.
 : اتیة لإختیاري هذا الموضوع ل ذلك فالأسباب الذفي خضم كو 
إن الموضوع له من الأهمیة و الحیویة ، ما يجعله فعلا جدیرا بالدراسة لأنه یتناول المرأة التي تعتبر أهم -

 مؤسسة في بناء المجتمع.
ت و ما و نظرا لأهمیة الموضوع تم التأثر به تاركا في نفسي إنطباع حب الإطلاع على أهم الإنعكاسا-

 هي تأثیراتها على قانون الأسرة الجزائري.
 ا الموضوع بالذات أوجزها فیما یلي :و الأسباب الموضوعیة لإختیاري هذ

 أهمیة موضوع الدراسة لتعلقه بالأسرة الجزائریة و استقرارها. -
 ع .حساسیة المسائل التي تم تعدیلها و منها الولي ، نظام تعدد الزوجات ، المسكن الخاص ، الخل -
 عدم الإرتیاح للنتائج الموقعة في هدا التعدیل على أرضیة الواقع الإجتماعي الجزائري. -
 قلة الدراسات العلمیة و الأكاديمیة المتخصصة في هذا المجال -
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تعدد و تشعب الآراء الفقهیة من اشتراط الولي أو ركنیته في عقد الزواج و تباین الأسانید المدعمة  -
 ة في الزواج.لآرائهم في مسألة الحری

أما الصعوبات و العراقیل تمثلت في قلة المراجع الأكاديمیة المرتبطة بجزئیة الموضوع محل البحث مما 
 أدى بي إلى مضاعفة المجهودات للحصول على المطلوب.

و علیه یستوجب طرح الإشكالیة الرئیسیة على النحو الآتي : ما موقف الشریعة الإسلامیة و قانون 
ئري  من موضوع الحریة في الزواج؟و ما مدى تأثیر الإتفاقیات الدولیة على القانون الداخلي الأسرة الجزا

 ؟و ما هي أهم الحقوق المتعلقة باتفاقیة سیداو و هل أقرها المشرع الجزائري بعد التعدیل؟
 و قد تفرعت عن الإشكالیات الرئیسیة إشكالیات فرعیة و هي مبینة كالآتي :

الجزائري للمذاهب الفقهیة في تحدید مركز القانوني للولي و الذي یؤثر على حریة  ما مدى تبني المشرع
المرأة في الزواج من جهة ، و قواعد قانون الأسرة الجزائري من جهة أخرى ؟ و ما التكییف القانون للولي 

رط من شروط في عقد الزواج من منظور المشرع الجزائري ؟ و هل وفق المشرع الجزائري في اعتبار الولي ش
 العقد الزواج؟ 

 ویتلاءم یتوافق الذي المنهج باعتباره التحلیلي المنهج على اعتمدت المطروحة اتالإشكالی على للإجابةو 
 المقارن المنهج اعتماد إلى بالإضافة ومعللا دقیقا تحلیلا الموضوع ویحلل دراسةال وأهداف موضوع وطبیعة
و قانون الأسرة الجزائري ، و إبراز أهم الحقوق  الإسلامیة ریعةالش بین الدراسة مقارنة في یساعد الذي

التي تتمتع بها المرأة و المكفولة في قانون الأسرة الجزائري و مقارنتها بإتفاقیة سیداو ، كما اعتمدت  ذلك 
على المنهج الإستدلالي من خلال استدلالي بالآیات القرآنیة و بنصوص السنة النبویة الشریفة و كدا 

 هذا تقسیم توسمت وقدكیزي على المصادر الأصلیة المتمثلة في القانون الدولي و القانون الجزائري تر 
 : كانت على النحو التالي وخاتمة فصلین و مقدمة إلى الموضوع
 سرة الجزائريالمباديء العامة لحریة الزواج في الشریعة و قانون الأ:الأول الفصل
  الزواج في الولایة مفهوم : الأول المبحث
 وقف الفقه الإسلامي من الولي في عقد النكاح:م الثاني المبحث

 لولي في عقد النكاح في قانون الأسرة الجزائري.المبحث الثالث : ا
 .الإطار القانوني لإتفاقیة سیداو و آثارها على قانون الأسرة الجزائري  :الثاني الفصل

 . تفاقیة سیداودراسة تأصیلیة فقهیة و قانونیة لإ :المبحث الأول 
 المبحث الثاني : موقف القانون الجزائري من إتفاقیة سیداو  
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ون ــة الزواج في الشريعة و قانــالعامة لحري ئالمباد

ريـــــــرة الجزائـــــسالأ  
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 الإسلام في والأسرة امرأةو  رجل فینطر  بین یتم شرعي بعقد إلا یتأتى لا الإسلام في الأسرة نشوء إن
 حیث عقد هو بل "غلیظا میثاقا منكم وأخذنا" :تعالى قال غلیظ، میثاق هو بل عقد مجرد فقط لیست
 وجل، عز الله شرعها التي الأساسیة الوظیفة أن حیث منهما، واحد كل عاتق على إلتزامات علیه یترتب

 فإني تناسلوا تكاثروا ":وسلم علیه الله صلى الله رسول قال النسل طریق عن الأرض إعمار وهي ألا
 الرابطة هذه على والمحافظة الأبناء لإنجاب الشرعیة الوسیلة هو فالزواج ،"القیامة یوم الأمم بكم مباهي
 . والرحمة المودة أساس على تقوم والتي لعباده وشرعها وجل عز الله باركها التي الزوجیة
    الدولیة الاتفاقیات من بتأثیر وذلك ومعارض، مؤید بین دالالج فیه ثار التي المسائل من الولایة وتعتبر

 .والواجبات الحقوق في بالرجل رة أ الم بمساواة المنادیة النسویة و التیارات
 الشریعة أحكام إلى الرجوع من لابد كان القانون نظر وجهة من الولایة إلى التطرق فقبل ولذلك

 ومشروعیتها، وأحكامها ماهیتها تبیان خلال من علیها الضوء لتسلیط الإسلامیة
 من الزواج عقد في وأهمیتها وجودها أساس الولایة؟وما ماهیة حول التساؤل یثور ذلك ومن

 الإسلامي؟ التشریع منظور
العامة لحریة الزواج في الشریعة و قانون الأسرة  المبادئ عرض یتم سوف المطروح التساؤل على وللإجابة
 :ثلاث مباحث على ینطوي والذي الأول لالفص خلال من الجزائري
 .الزواج في الولایة مفهوم :الأول المبحث
 .الزواج عقد في الولي من الإسلامي الفقه موقف :الثاني المبحث
 عقد النكاح في قانون الأسرة الجزائري. :الثالث المبحث
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 المبحث الأول : مفهوم الولاية في الزواج
م الإنشغالات التي تناولها الفقه و أخضعها لآرائه و انتقاداته فإن تعریف الولایة لقد كانت الولایة من أه

 ي قسم إلى مطلبین :إلیه في هذا المبحث الذلم یسلم من ذلك ، و هذا ما نتطرق 
 المطلب الأول : تعريف الولاية في الزواج

عة الإسلامیة و ما تم كتابته من مفهوم الولایة في عقد الزواج يجب أولا الرجوع إلى أحكام الشری دلتحدی
 1.طرف الفقهاء في مسألة الولایة في الزواج

في عقد الزواج عدة تعاریف ، و ذلك باختلاف الفقهاء ، و یتأرجح مفهومها بین و لقد جاءت للولایة 
 المفهوم اللغوي و الإصطلاحي ، و هذا ما سنحاول التطرق إلیه.

 الفرع الأول : الولاية في اللغة
یة بفتح الواو و  كسرها مصدرها ولي فیقال : فلان ولي الشيء و علیه ، إذا ملك أمره ،و یقال  الولا

 و الإمارة و النقابة ، و الولي من ولي أمر الغیر . سم، و بكسر الواو الا المصدرالولایة بفتح الواو 
 و في معناه اللغوي أخد معاني تلاث :

 ون الله من ولي  و لا نصیر ''النصرة : قال تعالى : ''و مالكم من د-
 السلطة : لأن كون الشخص ذا ولایة على شيء أن تكون له سلطة علیه.-
تولي الأمر و التصرف فیه : لأن من ولاه الشرع و القانون على قاصر أو مجنون أو معتوه.... معناه -

 ولاه أمر التصرف في شؤونه.
، فتأتي الواو مفتوحة و مكسورة ، و كلا المعنیین مراعى في  و تكون الولایة بمعنى القرابة و النصرة و المحبة

الولایة ، لأنها تحتاج من الولي إلى التدبیر و العمل ... كما تحتاج إلى النصرة المولي علیه و النسب       
 2و دعامة قویة من دعائم تحقیق هذه النصرة .

علیه و دبرت شؤونه و نصرته ، و الولي  الولایة أیضا أنها إسم من ولیت الشيء ولایته و قمت و تعرف
في لغة العرب  القرب و الدنو ، و ولي الیتیم الذي یلي أمره و یقوم بكفایته و یسمى متولي العقد ولي  و 

  3منه قوله تعالى : فلیملل ولیه بالعدل '' و ولي المرأة من یلي عقد نكاحها.
 

                                                 
  36، ص 2007، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد الرابع ، جوان  مجلة المنتدى القانونية شهرزاد ، لبوسط : 1
 14، ص  1982سنة  ،، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ية الولاية في الزواجر نظالأكحل بن حواء ،  :2
 156، ص  2014یونیو  02،  02، العدد  مجلة الفقه و القانون: بوكایس سمیة ،  3
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 الفرع الثاني : الولاية شرعا
قد إختلفت فیه تعاریف الفقهاء ، فبعضهم عرفها  على أنها : قیام شخص كبیر أما معناه افقهي : ف

 راشد على شخص قاصر تدبیر شؤونه الشخصیة و المالیة ، و بعضهم عرفها بانها : 
 ''القدرة على إنشاء العقد نافدا''.-
 البعض الآخر عرفها على أنها : ''تنفید القول على الغیر شاء أم أبى ''.-

 عریف منتقد من ناحیتین: و هذا الت
 الناحیة الأولى : أنه إقتصر على ذلك القول دو ن الأفعال في الولایة .

الناحیة الثانیة : أنه عرف الولایة ببیان حكمها و هو أمر تأباه التعارف ، و النقد من هذه الناحیة یوجه 
 أیضا إلى التعریف الثاني.

یة أنه لم یتضمن أوجه القرابة في الولایة ، الأمر الذي یدعو أما التعریف الأول فیوجه إلیه النقد من ناح
 إلى البحث عن تعریف آخر للولایة لیسلم من النقد ، و هذا التعریف يمكن أن یكون كما یلي :

الولایة سلطة تابثة لشخص بالغ تخول لصاحبها إنشاء العقود و التصرفات الشرعیة النافدة بالنسبة -
 لنفسه و غیره.

صطلاحا : بأنها سلطة شرعیة تخول لصاحبها إنشاء العقود و التصرفات و تنفیدها ، فإن  و تعرف إ
كانت متعلقة بشؤونه كتزويجه لنفسه أو التصرف لنفسه أو التصرف في ماله فهي بذلك ولایة قاصرة أما 

 إذا كانت متعلقة بشؤون غیره كأن یزوج إبنته أو یتصرف في ماله و أولاده فهي ولایة متعدیة
و الولایة في الزواج تدخل ضمن الولایة على النفس و هي الإشراف على الشؤون الشخصیة للمرأة مما 

 1 یعني أن ولایة الزواج هي أن یقدم شخص كبیر راشد على تدبیر شؤون الزواج للمرأة المحتاجة إلى ذلك 
 المطلب الثاني: أدلة مشروعيتها

بع من أهمیة و ما یترتب من آثار في حیاة الإنسان ، إن الحكمة من مشروعیة الولایة في النكاح تن
فمشروعیتها مستمدة من عنایة الإسلام بهذا العقد و صیانته و رفع مكانته و رعایة مقاصده ، لذلك 
أصبحت أهمیة الولایة لها من الأهمیة البالغة في حیاة المسلمین على مختلف العصور و لقد وردت عدة 

رأي المرأة في عقد الزواج و ذهب كثیر من العلماء إلى أن المرأة لا تزوج  نصوص شرعیة تدل على اعتبار
 2نفسها و لا غیرها .
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و إلى أن الزاوج لا ینعقد بعباراتها ، إذ أن الولایة تعتبر شرط صحة في العقد كما أن العاقد هو الولي    
و السنة أو الإجماع و سیتم بیانها  و احتجوا بالعدید من الأدلة الشرعیة القویة الدلالة سواء من الكتاب أ

 كالآتي :
 الفرع الأول: من الكتاب

أ/قوله تعالى : '' و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ینكحن أزواجهن إذا  تراضوا -
بینهم بالمعروف ، ذلك یوعظ به من كان منكم یؤمن بالله و الیوم الآخر ذلكم أزكى لكم و أطهر و الله 

 232أنتم لا تعلمون'' .البقرة : الآیة  یعلم و
و قد ذكر الشافعي رحمه الله أن هذه الآیة دلیل على أهمیة مركز الولي و وجوده ، فإن لو لم یكن له 

 إعتبار لما كان لعضله معنى .
 ب/قوله تعالى : '' و لا تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا ''.-
و الصالحین من عبادكم و إمائكم إن یكونوا فقراء یغنهم  جـ/ قوله تعالى : '' و أنكحوا الأیامى منكم-

 .32الله من فضله ، و الله واسع علیم '' سورة النور : الآیة 
 25.1ذ/ و قوله تعالى : '' ....فأنكحوهن بإذن أهلهن '' سورة النساء :الآیة -

لنكاح الرجال و أضاف فوجه الدلالة من هاتین الآیتین الأولى و الثانیة أن الله عز و جل قد خاطب با
 النكاح إلیهم فدل على أنهم يملكون مباشرة العقد و لیس النساء.

و وجه الدلالة في الآیة )ج( أنها وردت في الإماء لكنها تعد دلیلا شرعیا على عدم جواز نكاحهن دون 
 2ماء.إذن أهلهن ، و من الممكن أن لا یكون ما يمنع في تطبیق دلك نفس الحكم الذي یشمل غیر الإ

 
 الفرع الثاني : من السنة

 قوله صلى الله علیه و سلم : ''لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل ''
وجه الدلالة في الحدیث ، أنه ینفي وجود نكاح شرعي من دون ولي ، و إدا تم نكاح دون ولي فهو لیس 

 3نكاح ، أي أنه باطل.

                                                 
 40، ص  السابقرجع المبوسطلة شهرزاد ، :   1

دار الحامد للنشر و التوزیع ، ، 2009، طبعة  أحكام الأسرة )الزواج و الطلاق( بين الحنفية و الشافعيةإسماعیل أبا بكر علي البامري ،  : 2
 . 117و  116،ص الأردن

،ص  2010سنة ،، دار الكاتب الحدیث ، مصر  الضوابط الشرعية و القانونية للانواع الحديثة للزواج و الطلاقأماني علي المتولي ،  : 3
43. 
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بن عباس : ''الأیم أحق بنفسها من ولیها     و و قوله صلى الله علیه و سلم :بما رواه مسلم من حدیث ا
 البكر تستأدن في نفسها و إذنها صماتها ''.

 و ما رواه في الصحیحین عن أبي هریرة :''لا تنكح الأیم حتى تستأدن''
قالت : یا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال -رضي الله عنها–كما ما ورد في حدیث عائشة 

 البكر تستأدن فتستحي قال : إذنها صماتها ، فنهى أن تنكح بدون إستئدانها '' : نعم قلت : فإن
و حدیث أبو داوود و النسائي و ابن ماجة في مسنده ، عن حسین بن جریر عن أیوب عن عكرمة ، 
عن ابن عباس : '' أن جاریة أتت النبي صلى الله علیه و سلم  فذكرت أن أباها زوجها و هي كارهة 

 بي صلى الله علیه و سلم ''.فخیرها الن
و ما أخرجه الدار قطني عن ابن عباس : '' أن النبي صلى الله علیه و سلم رد نكاح بكر و ثیب 
أنكحهما أبوهما و هما كارهتان '' و أخرج النسائي في سننه حدیث خنساء و فیه أنها بكرا رواه عن عبد 

كر فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله علیه و سلم الله بن یزید عن خنساء قالت : ''أنكحني أبي و أنا ب
 1فقال : لا تنكحها و هي كارهة ''

إن أبي زوجني من ابن أخیه لیرفع بي '' و ما روي أن فتاة جاءت للنبي صلى الله علیه و سلم فقالت : 
علم النساء أن لیس زت ما صنع أبي و لكني أردت أن أأج ه قال : فجعل الأمر إلیها فقالت :خسیست

 .إلى الآباء من الأمر شيء ''
و مع كل ما تم  عرضه من نصوص و أدلة شرعیة دلت في كجماها على أن لیس للولي لإجبار من هي 

 2في ولایته على الزواج و على الإعتداد برأیها ، و هذا یدل على أن المرأة رضاها معتبر في عقد الزواج .
 المطلب الثالث : أقسام الولاية

 الولایة في الزواج إلى قسمیة أساسیین : لقد قسم الفقهاء
 الفرع الأول : ولاية إجبار

و نعني حق الولي في تزویج المولى عنه بناء على إختیاره و رضاه و قد إختلف الفقهاء  في من تتبث عند 
    الحنفیة البالغة الثیب كانت أم بكر و هي عند الشافعیة تتبث للثیب البالغة بینما جعلها المالكیة     

 و الحنابلة للثیب البالغة و البكر المرشدة .
و هي التي تعتبر ولایة كاملة  ، لأن الولي یستبد فیها  بإنشاء الزاوج على المولى علیه ، و لا یشاركه فیه 
 أحد ، و أما الولایة الثانیة ، و هي تتبث على البالغة العاقلة ، و ذلك لأن جمهور الفقهاء یرون أنه لیس 

                                                 
  36، ص  السابقرجع الم: بوسطلة شهرزاد ،  1
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تنفرد بإنشاء عقد زواجها ، بل یشاركها ولیها في إختیار الزوج و ینفرد هو بتولي الصیغة بعد لها  أن 
 إتفاقه معها  على الزواج ، و لذلك تسمى هذه ولایة الإختیار ، كما تسمى ولایة الشركة ، و لأنه لیس 

 الإختیار ، و یتولى هو له أن يجبرها ، بل لا بد أن تتلاقى إرادتها مع إرادة الولي في ذلك و یشتركا في
 الصیغة ، و أبو حنیفة یرى أن البالغة العاقلة لیس لأحد علیها سلطان في شأن زواجها ، و لكن

یستحب أن یتولى الولي بالنیابة عنها صیغة الزاوج ، و لذلك فقد أطلق علیها الحنفیة إسم ولایة  
 1إستحباب .

 جبارالثاني : ولاية الإالفرع 
بتهمیش رأي المرأة كما یقررونها ذلك د الزواج برضاه و إختیاره و الولي بإنشاء عق هي أن ینفرد بها

الحنفیة على الصغیرة و إن كانت ثیبا و في حالات نقص الأهلیة أو عیوبها من سفه و غفلة و جنون و 
ها غیر ذلك ، لعلة الصغر ، بحیث المولى علیه لا یعترض على تصرف مولیه دون أخد رأیه ، و قد سما

 الفقهاء ولایة الإجبار أو ولایة حسم و إيجاب.
 2و علة ولایة الإجبار عند الأحناف الصغر ، أما عند المالكیة فتتبث للبكر البالغة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 107، ص ، دار الفكر العربي ،مصر  الأحوال الشخصيةالإمام أبو زهرة ، :  1
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 المبحث الثاني : موقف الفقه الإسلامي من الولي في عقد النكاح
شرط الولي في عقد الزواج و مدى  لقد إختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة بأغلب مذاهبها المتعدد في

ضرورة إشتراطه ، و في مدى صحة الزواج بعبارة النساء ، فهناك من أجاز صحة هذا العقد بعبارتهن 
 1بنشأته صحیحا لا غبار علیه أي المرأة لها كامل الحریة في أن تباشر عقد زواجها بنفسها .

صحة العقد بعبارة النساء ، و قالوا بعدم و على عكس الرأي السابق هناك فریق له رأي آخر في مدى 
 نفاده أصلا ، و أن المرأة لا يجوز لها أن تباشر عقد زواجها لا لنفسها و لا لغیرها .

 و مما سبق سنتعرض إلى الآراء الفقهیة المتباینة و مناقشة أدلتهم كالآتي بیانه :
 المطلب الأول : القائلين باشتراط الولي في الزواج و أدلتهم

ث الخلاف بین المذاهب الفقهیة بشأن ضرورة الولي في عقد النكاح و عدم ركنیته ، فدهب جمهور تب
الفقهاء من مالكیة و شافعیة و حنابلة إلى اعتبار الولي ركنا من أركان عقد الزاوج أي أن النكاح بدون 

قهاء من المالكیة    ولي یعد باطلا ، و اعتبروا هذا الأخیر شرط صحة في عقد النكاح،و یرى جمهور الف
 و الشافعیة و الحنابلة إلى عدم جواز للمرأة تزویج  نفسها و غیرها سواء أكانت بكرا  أم ثیبا ، شریفة أو

دنیئة ،أو مهما كانت صفتها سواء كان بموافقة ولیها أو بدون موافقته فإن مآله الفسخ قبل الدخول   و  
 2بعده. و هذا ما قال به الإمام ابن جزي 

 فرع الأول : أدلتهم من الكتابال
 الدليل الأول :

قوله تعالى : '' و إدا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ینكحن أزواجهن إدا تراضوا بینهم 
 .232بالمعروف '' البقرة الآیة 

إلا  ء عن عضلهن قصد الإضرار بهن حین إنقضاء عدتهن من الرجوعاففي هذه الآیة نهى الله تعالى الأولی
أزواجهن و حصل بینهم طلاق و رغبن في الرجوع إلیهم بعقد جدید ، و دل في قوله تعالى : '' و لا 

المنع ، فهذا دلیل على طلب الشارع الحكیم من الأولیاء عدم  '' إدا لو كان أمرهن بأیدیهن لما تعضلوهن
س النساء ، لذلك فمن  عدم حریة النساء في تزویج أنفسهن .و كذلك المخاطب هنا هم الرجال و لی

 كان أمره بیده لا یقال إلى غیره منعه منه بحیث أنه لا معنى لمنع غیره له.
: هذه الآیة أبین آیة في كتاب الله عز  و جل دلالة على أن لیس للمرأة الحرة  -رحمه الله–وقال الشافعي 

 أن تنكح نفسها.

                                                 
 . 113،ص السابقرجع الم : إسماعیل أبا بكر علي البامري ، 1

 77، ص 2011صر، سنة ، دار الجامعة الجدید ، م قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلاتأحمد الشامي ، :  2
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'' مخاطب بها  الأولیاء في سبب نزول الآیة   و الدلیل على أن الخطاب في قوله تعالى : ''فلا تعضلوهن
: أن هذه الآیة نزلت  -رحمه الله–كما قال بها ابن جریر الطبري ، و القرطبي و غیرهم، حیث قال جریر 

في شأنه لأجل كانت له أختا متزوجة من ابن عم لها فقام بتطلیقها و لم یراجعها حتى إنقضت عدتها ، 
ا إیاه ، و منعها منه و هي راغبة به ، و قد إختلف أهل التأویل  فیه ثم خطبها فأبى أخوها أن یزوجه

 1فنزلت الآیة في شأنه.
فقال بعضهم أنه كان معقل بن یسار المزني كانت أخته تحت أبي البداخ فطلقها هذا الأخیر و تركها حتى 

جهي من وجهك إنقضت عدتها ثم جاء لیخطبها مرة ثانیة و أبى أخوها أن یزوجها إیاه ، و قال : و 
حرام أن تتزوجیه ، فنزلت الآیة ، فدعى رسول الله صلى الله علیه و سلم معقلا ، فقال : إن كنت مؤمنا 

 فلا تمنع أختك عن أبي البداخ ، فقال آمنت بالله و زوجتها منه .
ن و قال آخرون نزلت هذه الآیة دلیلا على نهي الرجل من هي في ولایته بقصد الإضرار بها بعضلها ع

 2الزاوج
فهذه الآیة في نظر الجمهور تبین لنا  مدى سلطة الولي على من هي تحت ولایته في الزواج حتى و لو لم 
یكن ولیها هو أبوها ، ففي هذه الآیة المولى علیها هو أخوها و بالرغم من ذلك فإن سلطة الولي قائمة 

استدعاه النبي صلى الله علیه و سلم و طلبي في حق مولیته ، لأنه لو لم یكن لها إعتبار و سلطة قائمة لما 
منه ألا يمنع أخته من الرجوع إلى زوجها بعقد جدید ، و ترك لها حریة تزویج نفسها بمن ترغب ، خاصة 

 و أن هذه الآیة نزلت لبیان حكم في التشریع الإسلامي .
و التضییق و المعنیین میلهما  و العضل بجعله للأولیاء في قوله تعالى : '' و لا تعضلوهن '' بمعناه الحبس

وارد فلما نهى الشارع الحكیم الأولیاء عن العضل لما فیه من ضرر التضییق على مولیاتهم دل على حق 
 3الأولیاء في ذلك فیما نهوا عنه .

 و مما یستخلص من الإستدلال من الآیة  الكريمة على إشتراط الولایة في النكاح مایلي : 
تعالى : '' فبلغن أجلهن '' إنقضاء العدة و سقوط حقه في إرجاع زوجته بدون عقد  أولا : المقصود بقوله

 جدید كما قال الشافعي : '' دل سیاق الكلامین على افتراق البلوغین ''
 و هذا المعنى كان الإجماع بین جل المفسرین .

 م سبب نزول الآیة .ثانیا : المخاطب بقوله تعالى : '' فلا تعضلوهن '' هم أولیاء النساء و دلیله

                                                 
 68،ص 2002،سنة مكتبة الملك فهد الوطنیة ، السعودیة ،الطبعة الأولى  ،، الجزء الأول الولاية في النكاحعوض بن رجاء العوفي ، :   1
 . 21، ص  السابقرجع الم: الأكحل بن حواء ،   2
 21، ص  المرجع السابق:الأكحل بن حواء ،  3
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ثالثا : المقصود بالأزواج في قوله تعالى : '' أن ینكحن أزواجهن '' هن الذین كن في عصمتهن من قبل  
و حصلت بینهما طلاق كما في سبب نزول الآیة ، و لا يمنع أن یشمل الحكم اللواتي لهن أزواجا أو 

 سیكون لهن مستقبلا .
  الدليل الثاني :

 .221' و لا تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا '' البقرة : الآیة في قوله تعالى : '
وجه الإستدلال من الآیة أن الخطاب موجه  إلى الأولیاء فنهاهم بعدم إنكاح مولیاتهم إلى المشركین حتى 
یؤمنوا ، لما قد یلحق من ضرر جسیم للمسلمة ، فالآیة الكريمة دلت على أن النكاح یقع بأیدي الرجال 

ي النساء ، و لو كان أمر النكاح للنساء نفسها من مشرك ، و إنما نهى الأولیاء و نكاح و لیس بأید
 1المرأة من غیر المسلم غیر جائز بالإجماع 

سبل –و قد قال في شأنها القرطبي و غیره أن الآیة دلیل على أن '' لانكاح إلا بولي '' و قال الصنعاني في
قیبا على قوله تعالى : ''و لا تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا '' ، باستذلال الولایة في النكاح تع-الكلام

 الخطاب موجه للأولیاء بألا ینكحوا مولیتهم إلى المشركین .
 و من المعلوم أن عدم جواز زواج المسلمات من المشركین ، فالأمر للولي في تولي النكاح لا  للنساء.

بوا بصدرها بقوله : '' و لا تنكحوا المشركین حتى و الآیة خطاب لكافة المشركین المكلفین الذین خوط
یؤمنوا '' و المراد بها الأولیاء الذین لهم سلطة الإنكاح أو عند عضلهن یكون السلطان الذي يمثل الدولة 

 بمقام الولي بدلیل قوله تعالى : '' فإن اشتجروا فالسلطان و لي من لا ولي له''
اح بدون ولي ، قال محمد بن علي بن الحسین : النكاح بولي في  و هذه الآیة دلیل بالنص على أنه لا نك

 2كتاب الله بقوله : '' و لا تنكحوا المشركین '' و قد اختلف أهل العلم في النكاح بغیر ولي .
 الدليل التالث :

 قال تعالى : '' و أنكحوا الأیامى منكم و الصالحین من عبادكم و إمائكم ''
حوا'' المقصود به الاولیاء و دلالته على اشتراط الولایة في الزواج من عدة فالخطاب في قوله : ''و انك

 نواح :
 أن الخطاب موجه للأولیاء دون النساء-
 منها أن صیغة الأمر الدالة على الوجوب فیدل ذلك على أنهم هم المكلفون. -
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لحرائر إلى الأولیاء ،    و أن الله أمرهم بإنكاح نسائهم و عبیدهم و إمائهم ، مما یدل على أن إنكاح ا -
أن  إنكاح الأرقاء إلى أسیادهم ، و لذلك قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله : ''خاطب الله الرجال 

 بإنكاح الأیامى كما خاطبهم بتزویج الرقیق ''
قال تعالى في حكایة عن شعیب في قصة موسى علیهما السلام : '' إني أرید أن أنكحك إحدى ابنتي  -
 اتین ''.ه

 و هذه  دلیل على أن النكاح یكون بید الرجال لا النساء .
و استدل الجمهور باستدلالهم على وجوب شرط الولي في عقد النكاح على الفریق القائل بعدم اشتراطه ، 
و القائم على إسناد النكاح إلى المرأة دون الرجل في جل الآیات السابق ذكرها بضرورة وجود هذا الأخیر 

   1لعقدفي ا
 :  لدليل الرابعا

ن یعفون أو یعفوا تم لهن فریضة فنصف ما فرضتم إلا أن تمسوهن و قد فرض'' و إن طلقتموهن من قبل أ
و أن تعفوا أقرب للتقوى و لا تنسوا الفضل بینكم إن الله بما تعملون بصیر '' الذي بیده عقدة النكاح 

 .237البقرة :الآیة 
ازي : '' للشافعي أن یتمسك بهذه الآیة للدلالة على أنه لا يجوز النكاح و قد قال بموجبها الفخر الر 

بدون ولي ، بدلیل إجماع جمهور المفسرین على أن المقصود بقوله : '' أو یعفوا الذي بیده عقدة النكاح '' 
هو الزوج أو الولي و استدل على أنه الزوج باطل، لأنه لا سلطة له على إبرام عقد الزواج لذلك 

 لإستدلال هنا یحمل على أن المقصود هو الولي فقط لا غیر.فا
 الدليل الخامس :

 قوله تعالى :'' إني أرید أن أنكحك إحدى ابنتي هاتین '' .
علیه –الآیة دلیل على أن أمر النكاح للأولیاء الرجال دون النساء و الآیة الكريمة في قول نبي الله شعیب 

 ت دلیل على نسخه في شرعنا فكیف إدا ما جاء في شرعنا ما یؤكده ، و هذا شرع ما قبلنا لم يأ-السلام
و یؤیده ، و هذه الآیة دلیل قوي على أن الولایة في النكاح هي سنة السلف من الأنبیاء و الصالحین 

 2قبل بعثة النبي محمد صلى الله علیه و سلم.
 الفرع الثاني : أدلتهم من السنة
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یة هي الأساس بأدلة كثیرة سیقت من الفریق القائل بضرورة اشتراط الولي إن اشتراط الولي من السنة النبو 
 في النكاح نذكر منها :

 الدليل الأول :
 قوله صلى الله علیه و سلم : '' الأیم أحق بنفسها من ولیها و البكر تستأذن و إذنها صماتها ''

بكرا كانت أم ثیبا ، و قد جعل  و وجه الدلالة من الحدیث أن لفظ الأیم هي الإمرأة التي لا زوج لها
الحق في الزواج حقین ، حق للولي و هو  مباشرة عقد الزاوج برضاها ، و حقها هي أحق  و أولى من 
ولیها و لا یكون لها الحق في ذلك إلا إدا زوجت نفسها بغیر رضاه ، و بمهر أقل من مهر المثل و كان 

 1الزوج غیر كفء.
ذا بأن معنى قوله صلى الله علیه و سلم : '' أحق بنفسها '' لیس و لكن من الممكن أن یرد على ه

محصورا في أن تتزوج دون رضا الولي ، فهناك الكثیر من الحالات التي من الممكن أن یشملها قوله صلى 
 الله علیه و سلم ''أحق منه'' ، كان تباشر العقد بنفسها بحضور ولیها ، و كذا تحدید وقت و مكان 

ا في إختیار زوجها أو الإذن و غیرها من الآیات التي ترجع منفعتها الخالصة للمرأة ، العقد ،و حقه
 فتوجیه قول الرسول لهذا المعنى فقط ،لا دلیل له و الله أعلم.

و لو سلمنا فرضا بصحة المعنى ، فإن هذا الحكم لا یشمل كل إمرأة ، بل یخص الثیب لا البكر ، لأن 
د ذلك ما جاء في تتمة الحدیث '' و البكر تستأذن'' إذ لیس هناك قسم الأیم هنا هي الثیب ، و یؤك

 2تالث .
مع أن الحدیث لا یتعارض مع محتوى النصوص التي دلت على اشتراط الولایة ، كما أن للولي حق تزویج 
الثیب ، كما لها الحق في تزویج نفسها و حقها أرجح من حقه بدلیل صیغة التفضیل ، و لما كان الحق 

تزویج نفسها لم تجز الشریعة الإسلامیة الحق في إجبارها على الزواج إلا باستشارتها كل النصوص  في
 3القرآنیة و الأحادیث النبویة الشریفة 

 الدليل الثاني :
 4قوله صلى الله علیه و سلم :'' لانكاح إلا بولي ''.

ریح على إبطال عقد الزواج فوجه الإستدلال من الحدیث على اشتراط الولي في الزواج ، الحدیث ص
بدون ولي ، و ما روي عن هذا الحدیث عمر بن الخطاب و علي  ابن أبي طالب  و ابن مسعود و ابن 
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وقد ذكرها سعید بن المسبب و عمر بن عبد العزیز و جابر بن زید  -رضي الله عنهم-عباس و أبي هریرة 
 1بن سفیان الثوري و العدید من الفقهاء و المفسرین .

في روایة أخرى عن أبي بردة قال : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم :'' لا نكاح إلا بولي         و و 
شاهدي عدل '' ، فوجه الدلالة من الحدیث أن المرأة لیس لها الحق في تزویج نفسها و لا غیرها بدون 

و لا ینتج آثاره و لا یبقى  ولیها و الحدیث ینفي الصحة عن النكاح الذي أبرم دون ولي ، أي أنه باطل
 أمامه إلا الفسخ.
 الدليل التالث :

قالت : ''جاءت فتاة إلى النبي صلى الله علیه –رضي الله عنها –ما رواه عبد الله عن بریدة ، عن عائشة 
زوجني ابن أخیه لیرفع بي خسیسته ،قال : –و نعم الأب هو -و سلم فقالت : یا رسول الله إن أبي 

لیها فقالت :إني أجزت ما قد صنع أبي ، و لكن أردت أن تعلم النساء أن لیس للآباء من فجعل الأمر إ
 .-رواه الإمام أحمد و النسائي و الدار قطني–الأمر شيء'' 

فإقرار النبي علیه الصلاة و السلام للفتاة '' و لكن أردت أن تعلم النساء أن لیس للآباء من الأمر شيء 
یدیهن و هو حق تبث لهن وحدهن و لیس لآبائهن فیه شيء بل هو مراعاة '' دلیل على أمر نكاحهن بأ

 للحشمة و الحیاء و صونا لكرامة المرأة من حضور مجالس الرجال.
 الدليل الرابع :
أن النبي صلى الله علیه و سلم قال : '' أيما امرأة نكحت بغیر إذن  -رضي الله عنها-حدیث عائشة 

فنكاحها باطل،فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ،  باطل، فنكاحها ولیها فنكاحها باطل،
 2-رواه أحمد و أبو داوود و ابن ماجة-فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ''

و وجه الدلالة من الحدیث أن نكاح المرأة بدون إذن ولیها مآله البطلان ، و الحدید هو حدیث عام 
 بقوله صلى الله علیه و سلم ''أيما''. یشمل كل النساء دون إستثناء

فنكاحها باطل'' تلاث مرات تأكید بطلان زواج المرأة  و تأكید النبي صلى الله علیه و سلم بلفظ ''
 3لنفسها بدون إذن ولیها و أن ولایة النكاح من حق ولیها .

 الدليل الخامس : 
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درت بأعذارها من جملتها أن أولیائها روي عن رسول الله صلى الله علیه و سلم لما خطب أم سلمة إعت
غائبون  فقال النبي صلى الله علیه و سلم :'' لیس في أولیائك من لا یرضى بي ، قم یا عمر فزوج أمك 

 من رسول الله ''.
و وجه الإستدلال من الحدیث أن رسول الله صلى الله علیه و سلم تزوج من أم سلمة و لم یكن أولیاؤها 

 النكاح دون والي . حاضرین فدل على صحة
و المردود على هذا الحدیث أن الرسول صلى الله غلیه و سلم تزوج من أم سلمة بكونه ولیا علیها كونه 
سلطان ، و السلطان ولي من لا ولي له ، بالإضافة إلى خصوصیة ولایة الرسول صلى الله عله و سلم 

 1ؤمنین من أنفسهم ''.على باقي المسلمین بدلیل قوله عز و جل : ''النبي أولى بالم
 و من الأدلة التي جاءت في الأثر نوجز بعض منها كما یلي :

 كانت تحضر الزواج و تخطب تم تقول اعقدوا فإن النساء لا یعقدن.–رضي الله عنها –أن عائشة أولا :
لا فرق بین الرجل و امرأة زوجها غیر ولیها ،و قال : '' -رضي الله عنه–أن عمر بن الخطاب ثانيا :

 تتزوج  المرأة إلا بولي ''.
و أما دلیلهم في العرف و العادة : كما جرى التعامل به و السائد بین مختلف العرب في صدر الإسلام لم 
یحدث و أن زوجت امرأة نفسها بغیر إذن ولیها ، '' و العادة محكمة '' كما تقول القاعدة الفقهیة،  و 

ب أو من السنة هناك جانب یتعلق بطبیعة المرأة       و إلى جانب كل النصوص سواء كانت من الكتا
نفسیتها نظرا لما جبلت علیه من رقة الشعور و العاطفة فقد تؤدي بنفسها على ما لا یحمد عقباه بزوجها 
من رجل قد تندم علیه مستقبلا من حیث لا ینفع ندم و ما قد تلحق بعائلتها و ولیها من العار ، لذلك 

في ولایة ولیها علیها كون هذا الأخیر من الإدراك ما يمیز به شخصیة الرجال و  فإن مصلحة المرأة
 2معرفتهم على حقیقتهم.

و یرجع إختلاف العلماء في اشتراط الولي من عدمه إلى جملة من الأسباب من بینها أن فقهاء الشریعة 
 لیل الإختلاف بین الجمهور من الإسلامیة عندما اتفقوا في المسائل و الشروط الواجب توفرها في العقد بد

المالكیة و الشافعیة و الحنابلة ، بكون لابد من وجود ولي في العقد و إلا عد الزواج باطلا بجانب كونه 
مما تتوقف علیه حقیقته عد ركنا من أركان العقد و من جانب آخر الحنفیة الدین لم یعدوه ركنا في الزواج 

 3قد زواجها بنفسها.و بالتالي  يجوز للمرأة أن تباشر ع
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 المطلب الثاني : القائلين بعدم اشتراط الولي في الزواج و أدلتهم
لقد جاء الحنفیة بنقیض ما جاء به الجمهور موقفهم و أدلتهم كما سبق ذكره ، فأجاز الحنفیة أن تزوج 

لزواج بنفسها ، المرأة نفسها و حتى تزویج غیرها ، لكنهم وضعوا شروطا لكي تستطیع المرأة مباشرة عقد ا
 بحیث هذه  الشروط تكون واجبة لصحة العقد و من بین تلك الشروط أن یكون الزوج كفئا للزوجة ، 

بالإضافة إلى ألا تزوج نفسها بمهر أقل من مهر المثل ، فإذا لم تتوفر هذه الشروط جاز للولي الإعتراض 
 1على الزواج ، و هذا ما جاء به الزهري.

ة في رأیهم إلى أن الولایة على النفس و المال تتبث للشخص البالغ العاقل و الكامل و استند فریق الحنفی
الأهلیة سواء أكان رجلا أم امرأة ، فكل العقود التي یبرمها كلا الطرفین تعتبر صحیحة و نافذة ما دامت 

املة الأهلیة مستكملة لكل شروطها الشرعیة و لا تتوقف على إجازة أحد ، فالمرأة البالغة الراشدة الك
عندهم لها أن تتزوج نفسها بكامل إرادتها ، بشرط ألا یكون الزوج غیر كفء ، او زوجت نفسها بأقل 

 من مهر المثل ن و لا يجوز لغیر ولیها العاصب الإعتراض عن الزواج إدا لم تتوفر هذه الشروط.
الشروط المنصوص عليها  ما حكم غدا زوجت المرأة نفسها بدون توفرو هنا یطرح التساؤل التالي : 

 و كان وليها معترضا على الزواج ؟
 و للإجابة على التساؤل المطروح إختلف فقهاء الحنفیة في حكم العقد ، و یظهر إحتمالین :

 أ/ العقد نافذ و الزاوج صحیح.
 ب/ العقد غیر صحیح و باطل .

الذي یلحق بهم من العار اما إذا  فعند الحنفیة و أبو یوسف أن الكفاءة ، من حق الأولیاء دفعا للضرر 
كان مهرها أقل من مهر المثل و كان الغبن فاحشا ، فإن العقد یعتبر صحیحا و نافذا لكن یظل غیر 
 ملزم في حق الولي ، إذ يمكن لهذا الأخیر الإعراض ما لم یظهر علیها حملا ظاهرا أو ولادة ، فعدم إكمال 

 للقضاء  للمطالبة بفسخ العقد ، فالأغلب على رأي الحنفیة الزوج لمهر المثل یبقى للولي حق اللجوء 
 2و المفتي به عدم لوم العقد في حالة عدم رضا الولي نظرا لغیاب الشروط السالفة الذكر .

و قد ذهب فریق الحنفیة و الجعفریة إلى أنه يجوز للمرأة بأن تزوج نفسها بدون حضور ولیها و دون  
  3الحاجة إلیه.
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فریق الحنفیة إلى جملة من البراهین و الدلائل الشرعیة من الكتاب و السنة و المعقول و هي و قد استدل  
 مبنیة كالآتي:

 الفرع الأول: أدلتهم من الكتاب
فهناك العدید من الآیات أسندت النكاح إلى النساء كإسناد الفعل إلى فاعله و التصرف إلى من یباشره ،  

ن يمنعها من حقها و لو كان ذلك غیر مباح و غیر صحیح لما نهى كما أنها أكدت على الولي و نهته أ
 الشارع الحكیم الولي  عن ذلك ن و نذكر منها :

 الذليل الأول :
واجهن إذا تراضوا بینهم ز قال تعالى : '' و إن طلقتموهن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ینكحن أ

كى لكم و أطهر لكم و الله م الآخر ، ذلك أز به من كان منكم یؤمن بالله و الیو  بالمعروف ، ذلك یوعظ
 2301البقرة : الآیة –یعلم و أنتم لا تعلمون '' 

فقد قال أبو بكر الحصحاص : قوله تعالى : ''فلا تعضلوهن '' معناه لا تمنعوهن و لا تضیقوا علیهن في 
الشارع الحكیم عن التزویج ، و قد دلت هذه الآیة جواز تزویج المرأة لنفسها من غیر ولیها كما نهى 

عضلهن إدا تراضوا بین أزواجهن ، و جعل أن هناك وجه آخر و هو ان المرأة البالغة الحرة لا تتزوج إلا 
بإذنها فهي لا تتعدى الحالتین إما ثیبا أو بكرا ، فالثیب لا تنكح إلا بإذنها ، أما البكر ففي ظاهر أقوال 

إدا كان ولیها أبوها أو جدها ، و هذه الحالة مستثناة في العلماء أن لیس لأحد إجبارها على الزواج إلا 
 حدیث آخر.

و الإستدلال بمنع الأولیاء من عضل من هن في ولایتهن فیه إثباث إلى حقهن في الولایة علیهن لا نفیها 
، و ولایة الولي مصلحة فلو احتمل العضل في الآیة أكثر من معنى ، و جاء سبب نزول الآیة مبینا أن 

 د أحدهما وجب اعتماده و ترك ما خالفه.المرا
 الدليل الثاني :

قال تعالى : ''فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره ، فإن طلقها فلا جناح علیها أن 
، و وجه -230الآیة –یتراجعا إن ظنا أن یقیما حدود الله و تلك حدود الله یبینها لقوم یعلمون'' البقرة 

 الآیة یظهر من خلال وجهین :الإستدلال بهذه 
 أ/ إضافة النكاح إلى المرأة في قوله : ''لاتنكح''
 2ب/نسب التراجع بین الزوجین بدون ذكر الولي
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 الدليل التالث :
الآیة –قوله تعالى :''قلا جناح علیكم فیما فعلن في أنفسهن بالمعروف و الله بما تعلمون خبیر''البقرة 

الآیة أنها تضمنت النهي عن التریث علیهن فیما یفعلن في أنفسهن  ، و وجه الإستذلال بهذه -234
 1بدون أذن أولیائهن و المقصود هنا هو النكاح.

 الدليل الرابع :
قال تعالى :''...و امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد أن یستنكحها خالصة لك من دون 

ها دلیلا على إنعقاد عقد الزواج بلفظ المرأة     ، و جاء فهذه الآیة اعتبار  -50الآیة-المؤمنین''الأحزاب
و هي نص على ذلك ، و ذلك لو لم تكن تملك عقد النكاح لما ملكت أن تهب نفسها للنبي صلى الله 
 علیه و سلم و ظاهر الآیة أن هبتها لم تتوقف على إجازة ولیها ، و قد ظهر تلاث أقوال في هذه الآیة : 

 على صحة إنكاح المرأة لنفسها لغیر رسول الله ، و كون النكاح من دون القول الأول: لا تعتبر دلیلا
 الولي من خصائصه صلى الله علیه و سلم و هو المشهور بین مذهب جمهور الفقهاء.

و أما القول الثاني و التالث  فلا ذكر فیه لإسقاط الولي و یذل ذلك قوله : '' إن أراد النبي أن 
ى أن المرأة المؤمنة لا تحل للنبي بمجرد أنها وهبت نفسها له و إنما الأمر یستنكحها '' و هذا دلیل عل

متروك له علیه الصلاة و السلام إن أراد أن یتزوجها و إلا ترك فیكون مستأنفا ، أي المقصود من الهبة 
 2هو سقوط الصداق الذي هو خالص للمرأة.

 الفرع الثاني :أدلتهم من السنة
 الذليل الأول :

ابن عباس عن النبي صلى الله علیه و سلم قال : '' الأیم أحق بنفسها من ولیها'' و الأیم هي التي ما رواه 
 3لا زوج لها سواء كانت ثیبا أم بكرا ، و هذا أصح الأحادیث التي استدل بها الفریق الآخر المخالف.

لكنه یبقى صحة  كما أن بعض من الفقهاء قالوا على أحقیة المرأة بإنكاح نفسها بدون إذن ولیها
 نكاحها أو بطلانه موقوف على إجازته و هذا ما ذهب إلیه أبو ثور.

وجه الدلالة : قالوا أن النبي صلى الله علیه و سلم قسم النساء إلى بكر و ثیب و خص الثیب بأنها هي 
 لیه أحق بنفسها من ولیها ، و أجیب على هذا الإستدلال بأنه معارض للحدیث بدلیل قوله صلى الله ع

و سلم : '' و البكر تستأذن'' و الإستئذان مناف للإجبار ، فالثیب تخطب بنفسها عن طریق ولیها 
 سواء استأذنها في إبرام العقد أم لا.
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یقول ابن حزم : الدلیل على إجازة النكاح للبنت الصغیرة البكر أنهم استدلوا بإنكاح أبو بكر الصدیق 
 و هي بنت سبع سنین.-رضي الله عنها-ةللنبي صلى الله علیه و سلم من عائش

و یضیف ابن حزم أن الإستئذان لا یكون إلا للبالغ العاقل بدلیل قوله صلى الله علیه و سلم : ''رفع 
 القلم عن تلاث عن الصبي حتى یبلغ و المجنون حتى یفیق و النائم حتى یستیقظ''

م ''الثیب أحق بنفسها من ولیها و البكر و استدلال أبو بكر الصدیق بحدیث النبي علیه الصلاة و السلا
 تستأذن'' یظهر من عدة أوجه نجیزها كالآتي :

الوجه الأول : الثیب أحق من ولیها ، فلا يجوز تزویج هذه الأخیرة إلا بإذنها و رضاها ، و الكلمة عامة 
 تعني الكبیرة و الصغیرة ، وهذا حدیث عام .

 البكر فقسمه إلى جزأین :الوجه الثاني : انتقل ابن حزم إلى حكم 
 أ/ البكر الكبیرة حكمها حكم الكبیرة أي أنها لا يجوز إجبارها على الزواج

ب/ البكر الصغیرة ، فالحدیث یشمل البكر سواء كانت صغیرة أم كبیرة ، و البكر الصغیرة لا تستأدن 
یة و هو زواج النبي علیه الصلاة لكونها غیر بالغة ، بدلیل ما جاء في السنة النبویة الشریفة من السنة الفعل

 و هي صغیرة.-رضي الله عنها–و السلام من عائشة أم المؤمنین 
الوجه التالث : استدلال ابن حزم بقوله علیه الصلاة و السلام :''یستأدنها أبوها'' الحدیت یخص الأب 

 1وحده ، أما فیما یخص الصغیرة فیجوز إجبارها على النكاح.
 الدليل الثاني :

ج النبي علیه الصلاة و السلام من أم سلمة فعندما بعث إلیها یخطبها لنفسه قالت : '' لیس أحد من زوا 
أولیائي شاهدا ، فقال رسول الله علیه الصلاة و السلام : لیس أمح من أولیائك شاهد و لا غائب 

من جهة و دل یكره''، فالإستذلال بهذا الحدیث دل على عدم حضور أولیاء أم سلمة عقد الزاوج هذا 
على أنه لا يجوز للأولیاء حق الإعتراض بوجود الكفاءة ، بالإضافة إلى أن العقد صحیح منتج لآثاره    

 2و لا یتوقف على إجازة الولي.
و هذا ما جاء في الحدیث ، أما ما روي بزیادة قوله لإبنها :'' یا عمر قم فزوج أمك رسول الله'' أو قوله 

عمر: '' قم یا غلام فزوج أمك'' فهو غیر ثابت ، لأن  عمر ابنها كان صغیر علیه الصلاة و السلام ل
 السن و لیس أهل للتصرف عندما تزوج رسول الله من أمه.
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تالثا : و استدلوا بحدیث الخنساء بنت خزام الأنصاریة : '' أن أباها زوجها و هي ثیب فكرهت ذلك 
 '.فأتت رسول الله علیه الصلاة و السلام فرد نكاحه'

و وجه الإستذلال : أنه لو كان للولي أمر في نكاح ابنته لما رد رسول الله علیه الصلاة و السلام نكاحه ، 
بابا في صحیحه سماه : ''باب  -رحمه الله-و هذا دلیل صحة النكاح بعبارة النساء و قد عقد البخاري

حجر بقوله :'' هكذا أطلق ، إدا زوج الرجل ابنته و هي كارهة فنكاحه مردود'' ، و علق علیه ابن 
 1فشمل البكر و الثیب''.

و جاء في مختصر القدوري : ینعقد زواج المرأة الحرة البالغة برضاها ، و قال أبو یوسف و محمد : '' لا 
ینعقد إلى بولي ، و لا يجوز للولي إجبارها على النكاح فأذا سكتت أو أشارت بإيمائها بعدم اعتراضها و 

 ها ''إذا أبت لم یزوج
عن أبي یوسف أكد على قول أبي حنیفة و صرح في الهدایة :بأن الظاهر في الروایة ، ثم قال و یروي 
رجوع محمد إلى قولهما : لا فرق بین الكفء و غیر الكفء و للولي الإعتراض على الزواج إدا كان الزوج 

 یر كفء لها بطل النكاح ، غیر كفء ، و قال في المبسوط : روى الحسن عن أبي حنیفة أن كان الزوج غ
و هذا القول هو المعتمد عند أهل الفتوى ، و جاء في بدایة المبتدى و الهدایة : ینعقد نكاح المرأة الحرة 

 2.-رحمها الله-البالغة برضاها و لو بدون ولي بكرا كانت أم ثیبا و ذلك عند أبي حنیفة و أبي یوسف
لمرأة أن توكل عقد زواجها لولیها ، صونا لها عن التبذل و یرى أبو حنیفة و أبي یوسف : أنه یستحب ل

إدا تولت هي عقد زواجها بنفسها و حضور مجالس الرجال الأجانب عنها ، كما أنه لیس لولیها 
العاصب الحق بالإعتراض إذا زوجت نفسها من كفء و لم یقل مهرها عن مهر المثل ، فإذا لم تتوفر هذه 

عن أبو حنیفة و أبو یوسف بعدم صحة الزواج سدا لباب الخصومة ، و  الشروط و وقع النكاح فالمروي
في روایة أخرى أن للولي الحق في الإعتراض بأن یقدم إلى القاضي و یطلب التفریق ، دفعا لما یلحق به 
من عار بشرط ألا تحمل حملا ظاهرا أو تلد من زوجها ، أما بعد ذلك فإنه یسقط حق الولي في 

 صونا لنسب الولد. الإعتراض حمایة و
فإذا كان الزوج كفء و كان مهرها اقل من مهر المثل فإذا قبل الزواج إكماله إلى مهر مثیلاتها العقد لازم 
، و إدا رفض رفع الأمر إلى القاضي لفسخ العقد إذا كان الإعتراض من ولیها العاصب أما إدا كان غیر 

الزوج كفء أم لم یكن أو بمهر المثل أو دونه ، ذلك فلا یحق لأحد الإعتراض على نكاحها سواء كان 
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هنا الأمر لها وحدها و لا حق لأحد علیها لأن العار لا یلحق بغیر ولیها العاصب ، أما فیما یخص 
 1مهرها فبتنازلها علیه هو حق لها وحدها.

 ثمرة هذا الخلاف
 تكمن ثمرة الخلاف من الناحیة العلمیة :

و كان الزوج كفء و لم یكن المهر أقل من مهر المثل ، ثم توفي هذا في حال إدا زوجت المرأة نفسها 
 الزوج قبل اللجوء إلى القضاء...........فهل یتوارثان أم لا ؟

فهنا الإختلاف یختلف بحسب وجهة نظر كل فقیه من الفقهاء ، و حسب التباین الحاصل بین الروایات 
نهما أقرا بتوارثهما ، لأن الوضوع هو كونها زوجت نفسها المساقة ، و إذا ألقینا نظرة على رأي الحنفیة فإ

 من كفء فهنا لیس للولي حق الإعتراض .
بالمقابل و نقلا عن روایة أبي یوسف أنهما یتوارثان أیضا ، لأن العقد بحسب هذه الروایة منعقد و لیس 

 للولي فسخه ، لإنتفاء الضرر بكونها زوجت نفسها بكفء.
مد ، فإنهما لا یتوارثان ، لأن العقد في نظر هذه الروایة موقوف على إجازة الولي أما ما جاء في روایة مح

 ، و العقد موقوف لا يجري فیه التوارث.
فالسؤال المطروح أي من هذه الروایات يجدر إتباعها في حال إعداد تشریع بخصوص هذا الموضوع و في 

 حال الفتوى فأي فتوى وجب إتباعها ؟ 
الجمهور و مذهب الحنفیة بشأن اشتراط الولي في عقد الزواج و ما یترتب علیه و إلى جانب مذهب 

القول بضرورة اشتراطه من عدمه من نتائج ، كما أنه یوجد مذهب تالث هو مذهب أبي ثور من 
الشافعیة و من معه ، و حسب وجهة نظري فإنه هو المذهب الراجح من غیره ، بحیث أنهم قالوا بأن 

واج تكون ولایة شركة بالنسبة للمرأة البالغة العاقلة و بعد ذلك للمرأة أن تتولى عقد زواجها الولایة  في الز 
 2بنفسها .

و هذا الرأي یقول بجواز العقد بصیغة المرأة لإنشاء العقد لكل وجب استئذان  ولیها ، هذا الرأي وفق 
 3في إختیار زوجها .بین كلا الرأیین للمذهبین السالفي الذكر ، من ناحیة مشاركة المرأة 

و حجتهم في ذلك أن الأدلة التي اجتهدت بشأن إنشاء عقد الزواج تدل على مراعاة إشتراك الولي في 
إختیار الزواج صراحة ، و لم ترد هذه النصوص قصد النص على عدم جواز عقد الزواج بعبارة المرأة ، 

 إذن ولیها   فنكاحها باطل ...''' فظاهر  بدلیل قوله علیه الصلاة و السلام : '' أيما امرأة نكحت بغیر
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و مفاد الحدیث أن علة بطلان العقد إنما هو عدم استئذان ولیها لا أن صیغتها لا تصلح لإنشاء عقد 
 الزواج.

 المطلب التالث : شروط الولي في الشريعة الإسلامية
ب الرجوع إلى ما حدده فقهاء لم یحدد المشرع الجزائري الشروط التي يجب أن تتوافر في الولي و لهذا يج

من قانون الأسرة الجزائري ، و التشریع الإسلامي بتناوله  222الشریعة الإسلامیة وفقا  لنص المادة 
لموضوع الولي فإنه لم یغفل على التطرق إلى الشروط التي ینبغي توفرها في الولي و التي بغیابها قد تخل 

 1.بالمعنى الحقیقي لغرض الولایة في النكاح 
فلكي تتبث الولایة في حق الولي على مولیته في عقد النكاح لابد  من أن تتوفر فیه جملة من الشروط 
الجوهریة ، و قد نص علیها الفقه الإسلامي علیها لكن هناك من الفقهاء من وضع شروطا لم یطلبها 

 غیره من الفقهاء لذلك نجد أنهم اختلفوا في بعض الشروط و اختلفوا في غیرها.
الحریة ، فالصبي لا -العقل –أ/ أن یكون كامل الأهلیة : و تتحقق عند الفقهاء بشروط و هي : البلوغ 

تتبث علیه الولایة حتى و لو كان غیر بالغ ، أو من كان لدیه عارض من عوارض الأهلیة سواء لسفه أو 
 جنون أو غفلة أو عته...إلخ.

دة ، فالقاصر لیس له ولایة على نفسه و من باب أولى أما بالنسبة للحریة فهي في زمانا هذا غیر موجو 
 لیس له ولایة على غیره .

ب/إتحاد الدین بین الولي و مولیته : فغیر المسلم لا تتبث ولایته ، فلو كان للفتاة أخا مسلما و آخر 
 2مسیحیا فالولایة لأخیها المسلم.

 الفرع الأول : الشروط المتفق عليها
 رورة توفر جمالة من الشروط و الآتي بیانها كالآتي :لقد اتفق الفقهاء على ض

أ/أن یكون كامل الأهلیة : و تتحقق عند الفقهاء بشروط و هي البلوغ و العقل و الحریة ، فالصبي لا 
تتبث علیه الولایة حتى و لو كان غیر بالغ ، أو من كان لدیه عارض من عوارض الأهلیة سواء لسفه أو 

.إلخ ، أما فیما یخص الولایة العامة فإن الفقهاء لم یشترطوا إتحاد الدین فیها جنون أو غفلة أو عته ..
 فالحاكم سواء كان مسلما أو غیر مسلم له ولایة على المواطنین داخل دولته ، فهو ولي  من لا ولي له.

 الفرع الثاني : الشروط المختلف فيها
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و ذلك على مختلف مذاهبها فالبعض من إختلف الفقهاء في بعض الشروط الواجب توافرها في الولي 
 الفقهاء وافق غیره على بعض الشروط ، و البعض الآخر نفوها و نذكر من بینها :

أ/ الذكورة : و الدین قاموا باشتراطها هم فقهاء الجمهور الذین أبطلوا تولي المرأة العقد بنفسها و من باب 
ة تزویج نفسها بإرادتها ، و الذین قالوا بأن الذكورة أولى غیرها ،عكس فقهاء الحنفیة الذین أجازوا للمرأ

 لیست شرط في تبوث الولایة ، فالمرأة البالغة الراشدة عندهم لها ولایة تزویج نفسها و غیرها 
ب/العدالة :و التي اشترطها الشافعیة و فریق الحنفیة ، عندهم لیس له ولایة بدلیل ما روي عن ابن عباس 

لى الله علیه و سلم : :'' لا نكاح إلا بولي و شاهدي عذل ''، و جاء في فال : فال رسول الله ص
 1المنهاج و في مذهب الشافعیة أنه لا يجوز للفاسق أن یكون ولیا .

كما جاء في فقه الحنابلة انه یشترط في الولي سبعة من الشروط من بینها العدالة ، و في ذلك روایتان 
ر قال : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم : '' لا نكاح إلا إحداهما شرط ن و ذلك ما روي عن جاب

 بولي مرشد و شاهدي عدل'' ، ولأنها ولایة نظریة و لا استبداد للفاسق فیها .
أما الروایة الأخرى لیست شرط ، و قال قدامة في المعنى : أنه سأل أحمد إدا تزوج بولي فاسق و شاهدي 

 ما وافق به مالك و أبي حنیفة و قول من أقوال الشافعي.عدل فالنكاح صحیح و هذا  الكلام 
و العدالة لیست بشرط لثبوت الولایة عند الحنفیة للفاسق ، و زاد الشافعیة و المالكیة و الحنابلة شرط 
الرشد ذلك لأن السفیه لا ولایة له على نفسه و بالمقابل لا ولایة له على غیره ، و منهم من قال يجوز له 

یا و حتى لو حجر علیه لأن الحجر لا ینفي الولایة عنه ، و إنما خوفا على تبدید أمواله فقط أن یكون ول
 2لا غیر كما اشترط الحنابلة الرشد و المقصود بها هو الكفء .

و أضاف الشافعیة شرط آخر و هو عدم اختلال النظر بهرم أو خبل و هذا ما جاء به في المنهاج بأنه  
بهرم أو خبل ، و لا فرق بین العارض أو الأصلي ذلك لأنه یعجز عن اختیار الزوج لا ولایة لمختل النظر 

 الكفء ، كما له معنى آخر  و هو السلامة من الأمراض.
و هناك شرط آخر عند المالكیة و الشافعیة و الحنابلة وهو عدم الإحرام لحج أو عمرة في حال التزویج ، 

فقه المالكیة يمنع ذلك : الزوج و الزوجة و ولیها فإذا وقع  و جاء في مختصر خلیل و الشرح الكبیر في
 129، ص  بق ذكرهرجع سالم محمود محمد حمودة ، 176، ص  بق ذكرهرجع سالمأحمد محمد علي داود ،  فمآله الفسخ.
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و بصفة عامة یشترط في الولي لكي یؤدي هذه المسؤولیة التي على عاتقه أن یكون أهلا للولایة ، بحیث 
 1لف شرط من هذه الشروط لا یعتد بوجوده و ولایته.إدا تخ

 و السؤال المطروح هو من هم الأولیاء ؟ و ما الواجبات التي تقع علیهم على أساس ولایتهم في التزویج ؟ 
لقد ذهب جمهور العلماء منهم مالك و الثوري و الشافعي إلى أن الأولیاء الدین لهم ولایة التزویج هم 

یس للخال و لا الإخوة و لا الإخوة لأم و لا لأي أحد من ذوي الأرحام ولایة ،  العصبات فقط ، و ل
و ذهب الشافعي إلى أن النكاح لا ینعقد بعبارة النساء إذ لا بد من الولي و لیس لأي ولي بل القریب 

ن باعتباره فقط هو الذي یوقعه بعباراته ، فإذا لم یوجد ولي قریب فبعبارة الولي البعید ، ثم الولي السلطا
ولي من لا ولي له .، أما أبي حنیفة فقد قال بأن الولایة لغیر العصبة من الأقارب بقوله :''الذي ینبغي 
علیه التعویل علیه عندي هو أن یقال : لأن الأولیاء هم قرابة المرأة :الأدنى فالأدنى و الذین تلحقهم 

 'الغضاضة إذا تزوجت بغیر كفء ، و كان المزوج لها غیرهم'
و هذا المعنى لا یخص العصبات بل یوجد في ذوي السهام ، و مثاله الأخ لأم و ذوي الأرحام كإبن 
البنت ، و ربما كانت الغضاضة مها أشد منها في بني الأعمام و نحوهم ، فلا وجه لتخصیص الولایة في 

 2العصبات فقط و لا يجوز حصرها في من یرت فقط.
فقدت العصبات انتقلت الولایة إلى الأم ثم الأم لأب ثم البنت إذا  كما أن أبو حنیفة أضاف أنه إذا 

كانت أمها مجنونة ثم لبنت البنت ، فبنت ابن الإبن ....و هكذا فإذا تقدموا فالولایة تنتقل للسلطان   
و حجته في ذلك أن الولایة مستحقة باعتبار الشفقة و هي موجودة فثبتت لهم الولایة في التزویج ، و قد 

ت قرابة الأب على قرابة الأم باعتبار عصبات كما في المیراث بتقدیم العصبات على ذوي الأرحام في قدم
 .3المیراث

أما فیما یخص واجبات الولي فإن التشریع الإسلامي بإعطائه للولي هذا الحق بالمقابل اوجب علیه بجملة 
 من الواجبات تجاه مولیته نوجزها فیما یلي :

لها زوج كفء إدا رضیت به و وافقت علیه، ففي حالة اعتراضه على الزوج الكفء  يجب أن یختار أولا:
یعتبر هنا عاضلا ، و هنا الأمر لها إذا رفع الأمر للقاضي فإن هذا الأخیر یتحرى امتناع ولیها ، فإذا 

محله أبدى أسباب و حجج رآها القاضي مقنعة وافق القاضي على امتناعه ، أما إذا كان اعتراضه في غیر 
فإن القاضي یزوجها منه باعتبارها ولیها ، و لا تنتقل الولایة للأبعد ، و في رأي المالكیة تنتقل، أما ولایة 
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الإجبار فإن لولیها أن يجبرها و لو لغیر الكفء إلا لما فیه ضرر ، لأنه لا یكون عاضلا لأنه أدرك , 
 أدرى منها بمصلحتها و  خبرة الرجال.

لي تعیین الزوج لمولیته سواء كانت بكرا أم ثیبا قبل الزواج فإذا تم العقد بدون أن يجب على الو  ثانيا :
یعینه لها فإن لها رد النكاح قبوله ، و علیه ذهب جمهور الفقهاء و من أبرزهم مالك و الشافعي و الثوري 

 بعبارة الولي إلى أن الولایة في الزواج تكون بعصبات ، و قد أضاف الشافعي أن الزواج لا ینعقد إلا 
القریب ، فإذا غاب هذا الأخیر انتقلت الولایة للولي البعید ، و السلطان ولي من لا ولي له ، فإن زوجت 

 1نفسها بإذن الولي أو بدونه بطل الزواج و لم یتوقف 
 و قد اختلف العلماء في حال اجتماع الإبن و الأب ، فأیهم یقدم على الآخر ؟

 :هناك عدة آراء نذكر منها 
یقدم الأب على الإبن و إن نزل ، و هذا ما قال به الإمام مالك في روایة عنه للإمام  الرأي الأول :

 محمد ابن الحسن الشیباني و قول الإمام الشافعي و الحنابلة
الذي تمسك بالمیراث فالجواب عنه :'' بأن الولایة احتكام ، و احتكام الأصل على فرعه الرأي الثاني :

كس ، و فارق المیراث ، فإنه لا یعتبر له نظر ، و لهذا یرث من هو عدیم الأهلیة كالمجنون أولى من الع
 2مثلا ، و لیس فیه احتكام و لا ولایة على الموروث''

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 62،ص2007 ،سنةدار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،، الطبعة الأولى ج و الطلاقالخلاصة في أحكام الزوا عبد القادر حرز الله ،  : 1
، 2011،سنة الدار العلمیة للنشر و التوزیع  ، الأردن ،، الطبعة الأولى  أحكام الزواج في الشريعة الإسلاميةمحمد حسن أبو یحى ،  : 2

 216ص



 

33 

 

 المبحث التالث : الولي في عقد النكاح في قانون الأسرة الجزائري
ون الأسرة الجزائر القدیم یقتضي منا التعریج على إن الحدیث على مركز الولي في تزویج المرأة في ظل قان

موقف الفقه الإسلامي من الولایة ، و الذي انقسم الفقه بشأنها إلى فریقین و كما أسلفنا سابقا الذكر 
فقد ذهب جمهور المالكیة و الشافعیة و الحنابلة و في روایة أبي یوسف إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى 

سها ، كما لا يجوز لغیر ولیها القیام بالعقد و إلا عد النكاح باطلا.و على عكس الرأي عقد زواجها بنف
السابق یرى المذهب الحنفي أن المرأة البالغة الراشدة لها كل الحق في إبرام عقد زواجها بنفسها سواء 

امه  سوى أكانت بكرا أم ثیبا ، و یبقى من المستحب أن تقوم باستئذان ولیها ، أما الولي فلا أم
الإعتراض على الزواج إذا رأى أن الزوج غیر كفء أو إذا كان مهرها لأقل من مهر المثل لا سیما و أن 

 الكفاءة شرط في النكاح یتقاسمه الولي و المرأة.
 و بالتوفیق بین الرأیین یرى بعض الفقهاء أن الولایة تكون شركة بین المرأة و ولیها و لا يمكن تجزئتها.

 84/11ول :الولي في عقد الزواج ضمن قانون الأسرة رقم المطلب الأ
قبل التطرق إلى موقف المشرع الجزائري من الولي ، وجب أن نعرج عن مفهوم الركن و الشرط ، أما الركن 
فهو ما یتوقف علیه حقیقة الشيء أي ماهیته أو ما یتوقف علیه  الشيء أو هو ما یتحقق بوجوده وجود 

ه ، و قد تباینت المذاهب الفقهیة في تحدید أركان الزواج ، ما أدى إلى انعكاس الشيء فلا یقوم إلا ب
 1هذه الآراء المتباینة على القوانین الوضعیة للتشریعات العربیة بوجه عم و منها الجزائر بوجه خاص

 84/11تحت رقم  1984جوان  09و بالرجوع إلى نصوص قانون الأسرة الجزائري الصادر بتاریخ 
منه :''یتم عقد الزواج ، برضا الزوجین ، و بولي  09سائل الزواج ، خاصة بما جاء في نص المادة لینظم م

الزوجة ، و شاهدین و صداق'' حیث عد الولي ركنا من أركان الزواج متأثرا بذلك بالمذهب المالكي 
 2الذین یشترطون الولي في عقد الزواج ، حیث أنهم أبطلوا عقد النكاح بدون ولي .

ولي حسب هذه المادة بعد ركنا من أركان الزواج حیث أنه و بموجبها لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها فال
من نفس القانون مؤكدة على ذلك بنصها :''یتولى زواج المرأة  11من دون ولي ، و قد جاءت المادة 

ه و بالرجوع إلى نصوص . ، غیر أن3ولیها و هو أبوها فأحد أقاربها الأولین و القاضي ولي من لا ولي له''
 من نفس القانون نجد أن المشرع الجزائري لا یعتبر الولي ركنا من أركان عقد الزواج  33و  32المواد 

                                                 
 20، ص  السابقرجع الم : أحمد الشامي ، 1
 43، ص  السابقرجع المسطلة شهرزاد ، : بو  2

جویلیة  31، الصادر  31الجريدة الرسمية العدد ، یتضمن قانون الأسرة الجزائري ، 1984یونیو  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  : 3
1984. 



 

34 

 

على أنه :''یفسخ النكاح إذا اختل أحد أركانه أو اشتمل على مانع أو شرط  32حیث تنص المادة 
من نفس القانون :''إذا تم الزواج  33ادة یتنافى و مقتضیات العقد أو ثبتت ردة الزوج''، كما نصت الم

بدون ولي أو شاهدین أو صداق یفسخ قبل الدخول و لا صداق فیه ، و یثبت بعد الدخول بصداق 
 المثل إذا اختل ركن واحد ، و یبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد''.

ركنا في عقد الزواج  فالمشرع الجزائري هنا و حسب المواد السابق ذكرها اعتبر الولي شرط صحة و لیس
أي أنه یفسخ الزواج قبل الدخول إذا انعدم وجود الولي ، و یثبت بصداق المثل بعد الدخول و لا یختل 
الزواج إلا إذا انعدم ركن مضاف إلیه كاجتماع الولي مع الشاهدین  أو الولي مع الصداق ، كما نجد أیضا 

حیث جاء  13و  12بما  جاءت به المادتین  وجه من وجوه التناقض في طیات هذا القانون ، و ذلك
:'' لا يجوز للولي أن يمنع من في ولایته من الزواج إذا رغبت فیه و كان أصلح لها ،   و إذا  12في المادة 

من هذا القانون ، غیر أن للأب أن يمنع  09وقع المنع فللقاضي  أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 
، فهنا المشرع میز بین البنت البكر و الثیب من 1كان في المنع مصلحة للبنت ''  بنته البكر من الزواج إذا

حیث سلطة اولي في التزویج ، فالثیب لیس للولي سلطة إجبارها على الزواج،و إذا رغبت في الزواج فلیس 
الإعتراض له أن يمنها و للقاضي أن يأذن بذلك ، أما البكر فعلیها ولایة الإجبار حیث أنه  يجوز لولیها 

  2على الزاوج إذا لم یرى فیه مصلحة ، أو لم یكن حسبه كفئا.
هذه النصوص و بالرغم من كونها جاءت منفصلة لأحكام الولي إلا أنها لم تخلوا من الغموض و من 

التناقض و التعارض بحیث نصت هذه الأخیرة على أنه :''لا يجوز للولي أبا   13الملاحظ على نص المادة 
ه أن يجبر من في ولایته على الزواج ، و لا يجوز أن یزوحها بدون موافقتها ''، هذا ما ذفع كان أو غیر 

بالكثیرین من شراح و فقهاء القانون بالمناداة بضرورة تفسیر الغموض الذي یحیط بهذه النصوص ، ثم 
قانون من نفس ال 33فالمادة  -35...32المواد من –في فصل الفساد و البطلان  84/11جاء قانون 

حیث نصت على فسخ الزواج الذي انعقد بدون ولي و یكون الفسخ فبل الدخول أما بعده فیعتبر 
 صحیحا بصداق المثل .
من القانون ذاته حیث اعتبرت المادة الولي ركنا من أركان الزواج ، و السؤال  09بالإضافة إلى نص المادة 

 ون قابلا للإبطال و مرة باطلا ؟الذي یطرح نفسه : كیف یشمل الزواج على حكمین مرة یك
و حسب ما جاء به المذهب المالكي الذي جعل من الولي ركنا من أركان الزواج و رتب علیه في حال 

 عدم وجود الولي البطلان ، و لم یفرق بین البطلان قبل الدخول و بعده ، فقد اعتبر الزواج باطلا من 
                                                 

جویلیة  31، الصادر  31لعدد الجريدة الرسمية ا، یتضمن قانون الأسرة الجزائري ، 1984یونیو  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  : 1
1984. 

 46، ص  السابقرجع الم:أحمد الشامي ،  2



 

35 

 

مخالفة للمعاني اللغویة و الفقهیة فیما یخص  -الله رحمه–الأساس ، و كما أضاف الدكتور محمد محدة 
 1معنى الركن و الشرط مما جعل هذه النصوص مضطربة .

و بذلك لم یعد اولي ركنا من أركان الزواج بل جعله شرطا من شروطه یترتب علیه الفسخ قبل الدخول  و 
 السالفة الذكر.. 33و المادة  09التبوت بعده ، هذا المسلك الذي رفع التعارض بین المادة 

بأنه هو  الذي یتولى واج  12و  11أما فیما یخص دور الولي في عقد الزواج فقد نص المشرع في المادة 
المرأة أي أنه يجب أن یتوفر رضا الطرفین و الولي و مولیته و یقوم بنقلها أما مجلس العقد ، لأن  هذه 

ریح برأیها ، فالولي هو الذي یتولى هذه المهمة ، الأخیرة حیاؤها يمنعها من حضور مجالس الرجال و التص
، أما فیما یخص حدود سلطة الولي في عقد الزواج فقد نص  11و هذا ما یستخلص من نص المادة 

غلى من تؤول من في ولایته في حال تعسف الولي بالإعتراض على الزواج فنصت  12المشرع في المادة 
ولایته على الزواج إذا رغبت فیه و كان أصلح لها ن و إذا وقع المنع على :'' لا يجوز للولي أن يمنع من في 

 من هذا القانون'' . 09فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 
و مما سبق  ذكره فإن اشتراط الولي في عقد الزواج هو حمایة لمصلحة المولى علیها و درء المفاسد عنها    

ل ، و بالتالي أعطى للمشرع هذا الدور للولي لكنه وضع له قید على و صونا لها من حضور مجالس الرجا
سلطة ولایته بأن لا يمنعها من الزواج إذا رغبت فیه سواء كانت بكرا أم ثیبا ، فالمادة لم تخلوا من الغموض 

د معناها ، ، إذ أنها لم تحدد المعاییر التي وفقها بتعین تحدید الزواج الأصلح ، كما أن القضاء لم یتولى تحدی
لكنه حدد بعض الحالات التي يمكن أن یكون الرجل أصلح للمرأة ، ففي حالة كان الزوج أصلح للمرأة 
و رغبت فیه فإن عضل الولي یكون تعسف و بالتالي يجوز لهذه الخیرة أن تلجأ للقضاء باعتباره السلطان 

  2و لي من لا ولي له
 19933مارس  30لصادر بتاریخ و هذا ما كرسته المحكمة العلیا في القرار ا

 2005فبراير  27المؤرخ في   05/02المطلب الثاني : الولي في عقد الزواج ضمن الأمر رقم 
 84/11المعدل و المتمم بقانون الأسرة الجزائري رقم 

و التي أثارت جدلا كبیرا في أوساط الباحثین و الدارسین     84/11لقد كانت أحكام الولي في قانون 
 القانون نظرا لما اشتملت علیه من تناقضات على الأقل من وجهة نظرهم ، و خاصة ضغط  و شراح
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الجمعیات النسویة بالمطالبة بتحریر المرأة و مساواتها بالرجل ، إذا أنهم لا یتفقون مع كون المرأة التي هي 
 ر ولیها.في المناصب العلیا مثلا كالوزیرة و القاضیة لا تستطیع أن تعقد زواجها إلا بحضو 

و مع كل الضغط لهاته المنظمات النسویة و ما جاءت به من إتفاقیات دولیة خاصة إتفاقیة القضاء على 
جمیع أشكال التمییز العنصري ضد المرأة المنادیة بتحریر المرأة و مساواتها في الحقوق و الإلتزامات مع 

رع الجزائري بمشروع تمهیدي الرجل ، و بذلك تمت الإستجابة لكل تلط الضغوطات ، و جاء المش
 لتعدیل نصوص قانون الأسرة الجزائري و التي مست بمواد الولایة  في الزواج ، و التي سنبینها كالآتي :

جاء في عرض أسباب المشروع الذي عرض على مجلس الحكومة ثم عرض الأسباب المرفقة بالأمر الرئاسي 
نه مما لا یدعوا للشك أن عقد الزواج یتمیز من الذي عرض على مجلس الوزراء للمصادقة علیه ، و أ

الناحیة القانونیة عن باقي العقود ، و من ناحیة أخرى یخضع للعدید من القواعد و الشروط التي تخضع 
لها العقود ، إلا أنه یتمیز عنها بعدة خصائص  ، لا سیما كونه عقد رضائي یتم بمجرد تبادل رضا 

جة من أجل تكوین أسرة على الوجه الشرعي، و جدید هذه المادة أنها الطرفین ألا و هما الزوج و الزو 
جعلت للزواج تلاث أركان : الزوج و الزوجة و التراضي ، عند من یرى التقسیم الشرعي للأركان ،  و 

المعدلة و التي حصرت  09عند من یرى الوقوف عند القراءة القانونیة للنص دون منظور شرعي للمادة 
الوحید في الزواج هو الرضا ، أما فیما یخص غیر التراضي فقد اعتبرها المشرع شروط ، و الركن الشرعي 

مسألة التفرقة بین الشرط و الركن اختلاف لفظي بین المذاهب ، فالركن المتفق علیه هو التراضي ،أما 
 إشكال في الباقي فهو مختلف فیها بین اعتبارها ركن أو شرط ، و القاعدة الأصولیة تنص على أنه ''لا

 1الإصطلاح''
بقولها :  2005فبرایر  27المرخ في  05/02مكرر من الأمر رقم  09نص المشرع الجزائري في المادة 

 يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة : 
 اهلیة الزواج-
 الصداق-
 الولي-
 شاهدان-
 2إنعدام الموانع الشرعیة للزواج.-
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فأسند إلیها المشرع  11شرط من شروط عقد الزواج ، كما عدلت المادة  فقد جاء في هذه المادة أن الولي
الجزائري ولایة التزویج إلى المرأة الراشدة بخلاف ما كان النص قبل التعدیل و التي جاء فیها :'' یتولى زواج 

 1المرأة ولیها و هو أبوها فأحد أقاربها الأولین ، و القاضي و لي من لا ولي له ''
ة نصوص القانون السابق حاول المشرع التوفیق بین النصین ، و قام بتعدیل على محتوى و بغرض معالج

النص بقوله :'' تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور ولیها و هو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر 
ب فأحد من هذا القانون ، یتولى زواج القصر أولیاؤهم و هو الأ 07تختاره '' دون الإخلال بالمادة 

 الأقارب الأولین و القاضي ولي من لا ولي له''.
و بذلك المشرع جعل الحق للمرأة في عقد زواجها باعتبارها طرفا في العقد ، من خلال الإدلاء بموافقتها 
أما ضابط الحالة المدنیة، و بناءا على ما سبق ذكره فقد كرس المشرع حق المرأة في مباشرة عقد زواجها 

نص على اشتراط حضور ولیها و الذي لا یتجلى فقط في أبوها بل أي شخص آخر تختاره بنفسها مع ال
المرأة و ذلك من خلال استعمال حرف التخییر ''أو'' ، و ما یفهم أن الولي یقتصر دوره على الحضور 
فقط أي حضورا شكلیا ، فالحضور ینطوي على عدة معان فقد یفید حضوره وجه الإلزام أو الإختیار ،  

مكرر  09ما أن المشرع جعل من الولي شرط لزوم في  عقد الزواج بدل ما كان ركنا و ذلك في المادة ك
و التي من بین شروطها المنصوص علیها الولي ، أي أن زواج المرأة یكون صحیحا غیر أنه موقوفا على 

مرأة الراشدة في اختیار إجازة الولي ، و الإجازة تكون قبل و بعد العقد ، و حضور الولي متروك تقدیره لل
 .2ولیها

: '' لا يجوز للولي أن يمنع من في ولایته من الزواج إذا رغبت 12كما یفهم  من إلغاء المشرع لنص المادة 
من هذا القانون ''  09فیه و كان أصلح لها ،و إذا وقع المنع فللقاضي أمن يأذن مع مراعاة أحكام المادة 

 قد كما أن المشرع رتب عن الزواج بدون ولي كل الآثار الخاصة بالزواج فالولي لم یبق له أي دور في الع
الصحیح ، و مما سبق ذكره یستنتج أن المشرع قد تخلى تماما عن ولایة الإجبار بالنسبة لكلتا الحالتین أي 

 3الراشدة و القاصرة بالنص على عدم جواز للولي تزویج القاصرة دون موافقتها أو إجبارها على الزواج
و هنا يأتي دور القاضي الذي له السلطة التقدیریة لتحدید مدى أهمیة الزواج بالنسبة للقاصرة ، فإذا 

 تأكد من ذلك كان هناك إجازة للزواج.
المعدلة یتضح لنل أن هذا الأخیر كرس مبدأ حق  11و من خلال ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

ا مع اشتراط حضور ولیها في العقد ، سواء كان أبا أو أحد الأقارب المرأة في مباشرة عقد زواجها بنفسه
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أو أي شخص آخر تقوم باختیاره ، و هذا ما قد یفتح باب من التأویل ،فالحرف ''أو'' الذي تم ذكره في 
نص المادة و الذي یفید التخییر ما قد یدفع بالمرأة إلى الإستغناء عن أبوها كولي ، و تعمد إلى إعطاء 

إبرام عقد زواجها إلى شخص أجنبي عنها ، و هذا ما هو مستهجن و الذي لا یتوافق مع الأعراف  ولایة
 1السائدة في مجتمعنا .

: '' لا يجوز للولي أبا كان أو غیره أن يجبر القاصرة التي هي في ولایته على الزواج ،   13و نصت المادة 
ان القانون لا يجیز للمرأة إبرام عقد زواجها بدون ، بالرغم من 2و لا يجوز أن یزوجها بدون موافقتها'' 

حضور ولیها ، و بخلاف ما كان ساري في ظل القانون قبل التعدیل ، فإن من حق المرأة أن تختار ولیها 
و لیس بالضرورة أن یكون الولي من اهلها و تعد الولایة في عقد الزواج واجبة مصداقا لقوله علیه الصلاة 

 3ج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة نفسها ،فإن الزانیة هي التي تزوج نفسها '' و السلام :''لا تزو 
أما ولایة الإختیار فهي تابثة في حق الثیب و البكر البالغة التي قام بترشیدها أبوها ، كما بالنسبة للیتیمة 

 الصغیرة حفاظا على مصلحتها من الفاسد.
خد بولایة الإختیار في حق القاصرة ، و قد نصت المادة و المشرع لم یغفل عن هذه النقطة و ذلك الأ

من القانون على أنه : '' لا يجوز للولي أبا كان أو غیره أن يجبر القاصرة التي هي في ولایته على  13
الزواج ، و لا يجوز أن یزوجها بدون موافقتها'' ، غیر أن المشرع قد أغفل جزئیة هامة و هي في حال 

في ولایته على الزواج سواء القاصرة أو الراشدة بمن لا ترضاه ما مصیر عقد الزواج في إجبار الولي من هي 
 هذه الحالة ؟و هل یعد صحیحا أم باطلا ؟

 هنا وجب التفریق بین :
في حال غیاب الرضا ،بكون العقد باطلا لإنتفاء عنصر هام من عناصر العقد و هو  الأمر الأول :

 الرضا
لرضا معیب بعیوب الإرادة من إكراه و غلط و غیرهما ،فإن العقد یكون قابل إدا كان االأمر الثاني :

للفسخ ، إدا يمكن للمرأة أن تلجأ للقضاء و أن تطلب الفسخ لوجود عیب من عیوب الإرادة و هو 
 الإكراه.
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ه :'' بقول 02الفقرة 11أما فیما یخص امتناع الولي عن تزویج مولیته لمن ترضاه فقد نص المشرع في المادة 
یتولى زواج القصر أولیاؤهم و هم الأب فأحد الأقارب الأولین ، و القاضي ولي من لا ولي له ''   و  ....

 1هنا یكون الولي عاضلا و العضل ظلم في حق المرأة فهنا تنتقل الولایة إلى القاضي 
الولایة إلى قد عالجت عضل الولي بإسناد  84/11من قانون الأسرة  12و قد كانت المادة المادة 

و قد  1993-03-30القاضي إدا رأى ما فیه مصلحة ، حیث قضت المحكمة العلیا في القرار بتاریخ 
جاء فیه : '' و متى تبین في قضیة الحال أن الأب امتنع عن تزویج ابنته دون توضیح الأسباب التي بنى 

طبیق صحیح للقانون'' ، غیر أن علیها هذا الإمتناع ، فإن القضاة بقضائهم بالإذن للمدعیة بالزواج ت
النص ألغي بمقتضى التعدیل مما أدى إلى القول بوجود فراغ تشریعي في هاته المسألة و بالتالي وجب 

و التي تحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة ،    05/02من قانون الأسرة  222الرجوع إلى نص المادة 
وفق ما یرى فیه مصلحة ، و الفقه الإسلامي یقر  و بالتالي وجب على القاضي التدخل لحسم الموقف

بإسقاط الولایة في حال العضل و الذي یكون دون وجه مشروع ، منع لمجرد المنع ،و بالتالي القاضي ولي 
 2من لا ولي له

من قانون الأسرة لا تمیز بین البنت البالغة و القاصرة الحاصلة على إذن  13إضافة إلى ما سبق فإن المادة 
اج من القاضي ، فهنا المشرع قد خالف فقهاء الشریعة الإسلامیة باستغنائه عن ولایة الإجبار على الزو 

 القاصرة و حسنا فعل المشرع.
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و كخلاصة إلى كل ما سبق فقد اتجه المشرع الجزائري من خلال التعدیل الجدید إلى اعتبار الولي في عقد 
ن تختار أي شخص یولیها في عقد زواجها كما يمكن أن تباشر عقد الزواج أمرا شكلیا ، فالمرأة يمكن أ

 زواجها بنفسها متى بلغت سن الرشد .
و يمكن القول بان المشرع بهذا التعدیل قد خرج عن المذهب المالكي غلى المذهب الحنفي ن إلا أن 

ة الإجبار ،بالإضافة المشرع لم يأخذ بالرأي الراجح لدى الحنفیة بخصوص القاصرة التي تكون علیها ولای
إلى أنه باشتراط المشرع حضور  الولي في العقد ، فإنه ابتعد عن ما جاء به المذهب الحنفي ، مع عدم 
نصه على حق الولي في الإعتراض على الزواج في حال زوجت المرأة نفسها بغیر كفء ن و كان مهرها 

 إلى أي مسالة في اختیار الولي. أقل من مهر المثل ،فضلا عن ذلك فإن المذهب الحنفي لم یذهب
بصفته عضوا  بن داود عبد القادر هذا من جانب أمنا الجانب الآخر ، فقد جاء في تعلیق للأستاذ 

ضمن لجنة المناقشة لقانون الأسرة فیما یخص مسالة الولایة :.....'' هذا من صمیم الفقه المالكي ، إذ 
وجود الأقرب على ما فصله عبد الرحمان الجزیري في الفقه في عند المالكیة یصح الزواج بالولي  الأبعد مع 

المذاهب الأربعة ، و في روایة عن ابن القاسم ابن مالك ابن أنس أن اشتراط الولایة سنة و لیست بفرض 
، و أنه يجوز للمرأة غیر الشریفة أن توكل في زواجها من هو لیس من أقربائها ، ما انه من المستحب 

 عقد زواجها ولیها'' للثیب أن یتولى
و بالرغم من ذلك فسواء أخد المشرع الجزائري بالمذهب المالكي أو الحنفي ، فإنه لا مناص أن التعدیل 
الذي جاء به المشرع بخصوص الولایة في الزواج ن جاء لإنقاص حدة الصراع الذي كان بین الإتجاهین 

 تعلقة بموضوع الولایة في الزواج.المتناقضین ، و الذي كان واضحا جلیا من خلال المواد الم
و أما ذلك فإن اشتراط الولایة في الزواج لها ما یبررها في الشریعة الإسلامیة ، و ذلك للحكمة التي 
شرعت من أجلها بما فیها حمایة المصلحة المرأة من الغرر بها لقلة خبرتها بالرحال و لدرء المفاسد التي قد 

همیة البالغة التي یكتسیها عقد الزواج باعتباره المیثاق الغلیظ ، و لا یتأتى تقع فیها مستقبلا ، و نظرا للأ
 إلا من خلال الولي الذي عادة من المستحیل أن یلحق بها الضرر.
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و آثارهــا على  داوـــة سيـي لإتفاقيـــار القانونـــالإط

 قانـــون الأســــــرة الجزائــــري
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ة لتنال حقوقها إلا أنها لم تنل مكانتها التي تستحقها ، أث لصالح المر تت التي حداالرغم من التغییر ى عل

      فبقیت تعاني من سلب لحقوقها و عدم مساواتها بالرجل في كل النواحي الإجتماعیة و الإقتصادیة 
ة  دول على ضرور ا دعت الة أثرت سلبا على تصور المرأة لذاتها ، لداو السیاسیة ، و هذه اللامساو 

قیود التي تعرقل تحقیق شراكة حقیقیة لها في بناء المجتمع . لتمكین هذه الأخیرة و إزالة جمیع المعیقات و ا
 فكان لزاما على المجتمع الدولي تشكیل أرضیة صلبة تنطلق منها المفاهیم الخاصة بحقوق المرأة .

إتفاقیة تشمل كافة الحقوق الإنسانیة للمرأة في جمیع  و انطلاقا مما سبق سعت الأمم المتحدة إلى وضع
المیادین ، و هي إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة المعروفة باتفاقیة سیداو التي أتت 

و لكن هل حقا تحمي بنود الإتفاقیة محل الدراسة  لترسیخ الحقوق التي يجب على الدول إقرارها للنساء ،
لنا نفهم و منه علینا التطرق لدراسة هذه الأخیرة بشكل يجع ني  حقوق المرأة في الزواج ؟ في الفصل الثا

، و من هنا سوف نعالج هذا الموضوع في الفصل الثاني و الذي قسمناه إلى مدى أهمیتها و مكانتها 
 دراسة تأصیلیة فقهیة و قانونیة لإتفاقیة سیداومبحثین : المبحث الأول : 

 بحث الثاني : موقف القانون الجزائري من اتفاقیة سیداوالم           
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 دراسة تأصيلية فقهية و قانونية لإتفاقية سيداو المبحث الأول :
شكل التمییز ضد المرأة العائق الأساسي لتحقیق المساواة بین الجنسین ، هذا التمییز هو أكثر أشكال 

اكات حقوق الإنسان و أكثرها شیوعا ، لذا عملت الأمم المتحدة التمییز انتشارا و یشكل أبشع انته
من خلال الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان على أكید مبدأ المساواة و حق كل إنسان في التمتع بالحقوق 
و الحریات دون تمییز بما في ذلك التمییز على أساس الجنس ، كما عملت على ترجمت هذا المبدأ من 

فاقیات الخاصة بقضایا المرأة و منها الإتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق السیاسیة للمرأة خلال عدد من الإت
و إتفاقیة الرضا بالزواج       1957، و الإتفاقیة الدولیة بشأن جنسیة المرأة المزدوجة عام  1952عام 

أة كانت لا تزال ، و بالرغم من هذه الإتفاقیات فإن حقوق المر  1962و الحد الأدنى لسن الزواج عام 
تعاني الكثیر من الإنتهاكات فحاولت الأمم المتحدة مقاربة هذه الحقوق إلى أن تم بها التوصل إلى إتفاقیة 

 1القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة .
 : التطور التاريخي لإتفاقية سيداو.المطلب الأول 

ف الشواغل و الهموم و التي تعتبر من أهم اتفاقیة سیداو شرعت حقوق شاملة للمرأة و هي تجمع مختل
الإتفاقیات الدولیة الساعیة للقضاء على التمییز ضد المرأة و من أجل دراسة هذه الإتفاقیة لا بد من 
التطرق إلى دراسة إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة ، و الذي یعتبر أهم مرحلة تمهیدیة لنشأة إتفاقیة 

 ق في هذا المطلب إلى إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة و إتفاقیة سیداو.سیداو و من تم سیتم التطر 
 .1976: إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة الفرع الأول 

 1967نوفمبر  07اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة في 
عیة العامة أنه لا تزال مجموعة كبیرة من الفروق تعاني عندما لاحظت الجم 1963حیث بدأ إعداده عام 

منها المرأة و لذا طالبت اللجنة الخاصة بوضع المرأة بإعداد مشروع الإعلان بغیة رفع التمییز ضد المرأة   
و قامت بدراسته الجمعیة العامة و أعادته إلى اللجنة من  1966و الذي وافقت علیه اللجنة في مارس 

، حیث أقر هذا الإعلان بالمساواة بین  1967و تبنت اللجنة مشروع الأخیر عام  أجل مراجعته ،
الرجل و المرأة و دعا إلى إتخاد مجموعة من التدابیر لضمان تنفیده ، و للإشارة يمثل هذا الإعلان مرحلة 

ن العالمي هامة من أجل تحقیق المساواة طبقا لنصوص میثاق الأمم المتحدة و المباديء الواردة في الإعلا
 لحقوق الإنسان و الإتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان ، حیث تشیر الدیباجة إلى أن الجمعیة العامة عند 

تبنیها هذا الإعلان لم تهمل الإعلانات و الإتفاقیات و مختلف التوصیات سواء الصادرة عن الأمم 
 أنواع التفرقة بین الرجل و المرأة .المتحدة أم الوكالات المتخصصة و التي تهدف إلى القضاء على كافة 
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و لقد جاء في دیباجة الإعلان أنه رغم صدور العدید من الإتفاقیات و الإعلانات التي تهدف إلى 
القضاء على كافة أشكال التمییز ، فإن المرأة لا تزال تعاني من هذا التمییز ، هذا الأخیر الذي یتنافى مع  

ة و المجتمع ، و من تم جاءت دیباجة الإعلان تعترف بشكل صریح كرامة الإنسان و السیر الحسن للأسر 
بوجود التفرقة بین الرجل و المرأة ، كما تعترف بمساهمة المرأة في الحیاة الإجتماعیة و الإقتصادیة   و 

 1السیاسیة .
( مادة ، حیث جاءت المواد 11یحتوي هذا إعلان القضاء على التمییز ضذ المرأة على إحدى عشر )

ثلاث الأولى لتركز على مبدأ المساواة بصفة عامة دون أي نوع من التمییز في حین جاءت المادة الرابعة ال
، حیث تعترف هذه المادة بحق الإقتراع و تقلد المناصب   1952مكملة لإتفاقیة الحقوق السیاسیة 

ة المتعلقة بجنسیة المرأة العامة و ممارسة جمیع الوظائف بینما جاءت المادة الخامسة مقتبسة من الإتفاقی
، أما المادة السادسة درجت مجموعة من الحقوق المهمة في حیاة المرأة من أجل  1957المتزوجة سنة 

المساواة و حي حق التملك و التصرف في الأموال و المساواة في الأهلیة القانونیة ، الحقوق الخاصة 
اج دون أي إكراه من أي جهة حیث یعتبر هذا بالقانون و المنظم تنقل الأشخاص ، حق الرضا في الزو 

الحق مكملا لإتفاقیة الرضا في الزواج و الحد الأدنى لسن الزواج و تسجیل عقود الزواج ، كما اعترفت 
هذه المادة بتساوي الحقوق أثناء قیام العلاقة الزوجیة و أثناء إنتهائها و تساوي جمیع الحقوق و الواجبات 

تسییر شؤون الأولاد ، كما تمنع هذه المادة زواج القاصرات و خطبتهن من خلال  بین الرجل و المرأة عند
مجموعة من التدابیر و المنصوص علیها في إتفاقیة الرضا في الزواج و الحد الأدنى لسن الزواج و تسجیل 

 عقود الزواج .
رأة في القانون الجنائي ،     كما تدعو المادة السابعة  إلى إلغاء كافة المواد التي تنص على التمییز ضد الم

و طالبت المادة الثامنة بمحاربة الإتجار بالمرأة حیث تعتبر هذه العملیة نوع من أنواع العبودیة التي تشكل 
إستغلالا و ظلما ضد المرأة ، ثم إن الإعلان حرص على تمتع جمیع النساء كبارا و صغارا متزوجات  و 

 بین الرجل و المرأة في حق الإلتحاق بمختلف أنواع المؤسسات  عازبات على التعلم من خلال مساواتها
التعلیمیة و جمیع المستویات دون أي تمییز ، كما تتمتع المرأة بالمنح و الإعانات الدراسیة بنفس النسب 

 التي یتمتع بها الرجل و حق الإستفادة من برنامج مواصلة التعلیم و هذا ما قضت به المادة التاسعة.
ادة العاشرة في مساواة المرأة مع الرجل في المجال الإقتصادي و الإجتماعي من خلال تمتع تخصصت الم

المرأة بصفة كاملة في اختیار العمل المناسب لها ، و جعلها في مرتبة متساویة مع الرجل في تلقي 
ة و كدا المكافآت و الإجازات المأجورة و الإستحقاقات التقاعدیة و الضمانات الإجتماعیة المختلف
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التعویضات العائلیة و لقد جاءت المادة الحادیة عشر صریحة بشأن تنفید المساواة تطبیقا لمبادئ میثاق 
 الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

للإشارة شكل إعلان القضاء على جمیع أنواع التمییز ضد المرأة بدایة هامة في حیاة المرأة حیث سعى إلى 
اع التمییز ضد المرأة ذلك من خلال دمجه لمجموعة من القرارات و الإتفاقیات السابقة عنه رفع كل أنو 

 باعتباره ممهدا لإتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 
 : ماهية إتفاقية سيداو .الفرع الثاني 

غراض هذه الإتفاقیة ، یعني تبدأ الإتفاقیة بتعریف مصطلح "التمییز ضد المرأة " في مادتها الأولى على أ
مصطلح " التمییز ضد المرأة" أي التفرقة أو الإستعباد أو التقیید ، یتم على أساس الجنس و یكون من 
آثاره أو أغراضه إضعاف أو إبطال الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان و الحریات الأساسیة في المیادین 

أو في أي میدان آخر أو إضعاف أو إبطال تمتعها بهذه  السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة
 الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجیة و على أساس المساواة بینها و بین الرجل.

و يمكن استخدام هذا التعریف أیضا كدلیل لتقییم الحالات التي تكون فیها معاملة المرأة المختلفة جائزة   
المثال ، إذ أنها لا تبطل الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان و الحریات الأساسیة أو  و مباحة على سبیل

 تضعف أو تبطل تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها .
في المقابل فتدابیر الحمایة الوقائیة مثل تلك التي تقضي باستثناء النساء من بعض أنواع العمل قد تعتبر 

 1افى مع مصلحة المرأة على المدى الطویل إجراءا تمییزیا إدا أنها قد تتن
 : نشأة إتفاقية سيداوالبند الأول 

 1979دیسمبر  18اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة هي معاهدة دولیة تم اعتمادها في 
 1979دیسمبر  18في  34/180من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، تم عرضها للتصدیق بقرار  

دیسمبر  03نها وثیقة حقوق دولیة للنساء فقط دون الرجال دخلت حیز التنفید في و توصف بأ
، جاءت الإتفاقیة بجملة من الأهداف من أهمها الإعتراف بالحقوق الإنسانیة للمرأة ، القضاء  1981

تفاقیة على أشكال التمییز ضد المرأة ، تحقیق المساواة بین الجنسیة في جمیع نواحي الحیاة كما تعترف الإ
 بأهمیة أن تصبح المرأة عاملة و مشاركة و منتجة في المجتمع مثل الرجل.

 1946مرت إتفاقیة سیداو بمراحل عدیدة حیث أنشئت لأول مرة لجنة خاصة بمراقبة أوضاع المرأة عام 
ساهمت في اعتماد نصوص هامة من أجل ترقیة المرأة و جعلها في مرتبة متساویة مع الرجل ، كما كانت 

                                                 
،الطبعة الأولى ،دار النشر  حقوق المرأة في ضل إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة)سيداو(هالة سعید التبسي ،  : 1
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  1979لمركز الأساسي لبروز اتفاقیات و مؤتمرات لمعالجة حقوق المرأة من أهمها المؤتمر الذي عقد عام ا
حیث تم إبرام اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد  1981و الذي أصبحت قراراته نافدة عام 

: عالمیة و شمولیة حقوق  المرأة ، بعد تلقي التصدیقات العشرین اللازمة مرتكزة على مبدأین هامین هما
 المرأة و عدم قابلیتها للتجزئة .

اعتمدت الإتفاقیة على مجموعة من الإعلانات و القرارات و المؤتمرات التي عالجت موضوع حقوق 
الإنسان و التي كان لها الفضل الكبیر في بروز هذه الإتفاقیة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان           

لیین ، الهعد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة و العهد الدولي الخاص بالحقوق و العهدیین الدو 
الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة ، كما تعتبر هذه الإتفاقیة امتدادا لإعلان القضاء على أشكال 

 التمییز ضد المرأة و الذي سبق التعرض له إذ تفرغت الإتفاقیة في تفصیل مواده.
كر مصادقات الدول العربیة و الغربیة على إتفاقیة سیداو نجد أن الولایات المتحدة الأمریكیة من و عند ذ 

الدول المتقدمة الوحیدة التي لم تصادق على هذه الإتفاقیة لإحتجاجها أنها تخالف الدستور ، بالإضافة 
م من أن هذه الإتفاقیة من إلى دول أخرى مثل إیران ، السودان ، الصومال ، تونغا ، بالاو ، و على الرغ

أهم ما جاء لصالح المرأة ، فبعدما برزت عدة اتفاقیات كل واحدة منها متخصصة في مجال معین مثل 
اتفاقیة الحقوق السیاسیة ، اتفاقیة السن الأدنى لزواج ، اتفاقیة القضاء على العنف ضد المرأة ، جاءت 

آن واحد في تلاثین بندا ، بالإضافة إلى الدیباجة اتفاقیة سیداو لتجمع كافة المشاكل و تعالجها في 
 بهدف توضیح الحقوق الأساسیة للمرأة و المساواة بین الجنسیة و كدا مكافحة كل آثار التمییز القائمة 

ضد المرأة ، و التي تجعلها عاجزة أمام الرجل ذلك من خلال وضع برنامج یتضمن مجموعة من التدابیر 
و من الدول  22/05/1996م بها ن حیث انضمت الجزائر إلیها في على الدول الأطراف القیا

 1الإسلامیة التي صادقت على الإتفاقیة نجد أندونیسیا ، باكستان، مالیزیا ، تركیا.
 مضمون إتفاقية سيداوالمطلب الثاني : 

التي  تتضمن إتفاقیة سیداو نصوص و قواعد تتمثل في دیباجة و ستة أجزاء تفرعت عنها ثلاثون مادة و
 سنتناولها في الفرع الأول ، أما الفرع الثاني سنتناول فیه طریقة أو آلیة عمل هذه الإتفاقیة .

 النصوص و القواعد الأساسية للإتفاقيةالفرع الأول : 

                                                 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، قانون خاص ، جامعة وهران ،   ةإتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأأوسوكین عبد الحفیظ ،  :1
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قواعد أساسیة للإتفاقیة لأنها وضعت منهاجا كاملا لكیفیة القضاء على  16إلى  01تعتبر المادة من 
لى كافة الأصعدة ، كما أنها تحدد الشروط و التدابیر التي يجب على الدول الأطراف التمییز ضد المرأة ع

 إتباعها لتحقیق المساواة بین الرجل و المرأة ، انطلاقا من هذا يمكن اعتبار هذه الأخیرة جوهر الإتفاقیة.
 التعريفات و التدابيرالبند الأول : 

ة التدابیر المناسبة لتقدم المرأة ، من خلال إجراءات یتضمن هذا الجزء ستة مواد ، نصت على اتخاذ كاف
قانونیة و إداریة فقد اعتمدت الإتفاقیة على القاعدة القانونیة الأساسیة ألا و هي " اقضاء على التمییز 

 ضد المرأة بجمیع أشكاله و مظاهره".
ة حجر الأساس للقضاء جاءت المادة الأولى من الإتفاقیة بتعریف شامل للتمییز بحیث تعتبر هذه الأخیر 

على كافة أشكال التمییز سواء كان واقعیا أو قانونیا ، فیعد التمییز كل تفرقة أو اختلاف في المعاملة 
یحول دون الإعتراف للمرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحریات و الحقوق الإنسانیة في كافة المیادین 

ة و المدنیة أو أیة حقوق أخرى ، بینما تتعرض المادة الثانیة السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافی
للإجراءات القانونیة الواجب على الدول الأطراف في الإتفاقیة التعهد بالقیام بها للقضاء على التمییز 

تجسید مبدأ المساواة في الدساتیر  -ضد المرأة ، بحیث اشتملت هذه الأخیرة على سبعة بنود منها : 
 لتشریعات كافة ، و كافة و كفالة التحقیق العملي لذلك الوطنیة و ا

 إتخاذ التدابیر التشریعیة و الغیر التشریعیة لحضر كل تمییز ضد المرأة . -
 إقرار حمایة قانونیة ضد التمییز عن طریق المحاكم الوطنیة المتخصصة بتقدیم الشكاوي.  -
القیام بالممارسات التي تنطوي على  إلتزام السلطات  العامة في الدول المصادقة بالإمتناع عن  -

 التمییز
 إلغاء القوانین و الأعراف و الممارسات التي من شأنها أن تشكل تمییزا ضد المرأة . -

و تؤكد المادة التالثة على التدابیر التي من الممكن أن تتخدها الدول الأطراف من أجل تطور المرأة       
 بما في ذلك التشریع . و تقدمها على أساس المساواة مع الرجل ،

أما المادة الرابعة فقد أعطت الحق للدول بتبني التدابیر الخاصة المؤقتة للتعجیل بالمساواة ، و هو ما 
اصطلحت الإتفاقیة على تسمیتها بالإجراءات الإيجابیة أو التمییز الإيجابي ، و یقصد به اتخاذ الحكومة 

ساواة بین الرجل و المرأة بحیث یكون الهدف من ورائها بعض التدابیر الخاصة التي تعجل في تحقیق الم
ضمان أفضلیة للمرأة في شتى المجالات ، لأنه و في بعض الأحیان حتى و إن منحت للمرأة مساواة 
قانونیة و دستوریة إلا أن هذا لا یضمن أنها ستعامل في الواقع معاملة متساویة تلقائیا لذلك تستخدم 

 قتة التي تحقق مساواة فعلیة .الدول هذه التدابیر المؤ 



 

48 

 

و تدعو المادة الخامسة الدول على العمل على تغییر و تعدیل الأنماط الإجتماعیة و الثقافیة لدور كل من 
الجل و المرأة ، و یقصد بالدور النمطي للمرأة هو دور الأم المتفرغة لرعایة أطفالها ، كما يجب على 

الأسریة على تفهم سلیم للأمومة المشتركة لكل من الجنسین في  الدول الأطراف أن تكفل احتواء التربیة
 تنشئة الأطفال و العنایة بالشؤون الأسریة .

تنص المادة السادسة على وجوب اتخاذ الدول الأطراف في الإتفاقیة التدابیر اللازمة لمكافحة الإتجار 
 1بالنساء و استغلالهن بالدعارة من خلال سن التشریعات لمحاربة ذلك

 : الحقوق السياسيةالبند الثاني 
   تتعهد الدول الأطراف من المادة السابعة إلى المادة التاسعة بحمایة حقوق المرأة في مجال الحیاة السیاسیة
و تنادي بضرورة المساواة بین الرجل و المرأة في التمتع بها ، حیث تدعو المادة السابعة الدول الأطراف 

 سي ترشیحا و انتخابا و سلطة و وظیفة رجل و المرأة في المجال السیاإلى تحقیق المساواة بسن ال
و الجدیر بالذكر أن هذه الدعوات لاقت صدى كبیر في كثیر من بلدان العالم خاصة الدول الإسلامیة ،  

و قد تمكنت المرأة من الحصول على بعض الحقوق السیاسیة مثل حق الإنتخاب و حق الترشح  و 
 ید من المجالس النیابیة في العالم بشكل و في الدول العربیة بشكل خاص .المشاركة في العد

نصت المادة الثامنة  من الإتفاقیة على ضرورة منح المرأة فرصة متكافئة مع فرصة الرجل لتمثیل حكومتها 
 و الإشتراك في أعمال المنظمة الدولیة و ما یرتبط بها من منظمات و وكالات .

 إلى المساواة بین الرجل و المرأة فیحق إكتساب الجنسیة و الإحتفاظ بها.نادت المادة التاسعة 
 :حق التعليم و العملالبند الثالث 

ویشمل هذا الجزء على خمسة مواد تنادي بالقضاء على التمییز في التعلیم و العمل و الصحة في الحیاة 
 2یفیة.الإجتماعیة و الإقتصادیة و الثقافیة ، إضافة إلى حقوق المرأة الر 

فالمادة العاشرة تلزم دول الأطراف بالقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان التعلیم بجمیع مراحله ،      
 و كدا القضاء على المفاهیم النمطیة عن أدوار كل من المرأة و الرجل.

قضاء على التمییز تدعو المادة الحادیة عشر الأطراف إلى إتخاذ جمیع ما یقتظیه الحال اتخاذه من التدابیر لل
ضد المرأة في میدان العمل ، و منحها الحق في العمل على أساس المساواة ، إضافة إلى الحق في التمتع 

 1بنفس فرص التوظیف و حریة اختیار المهنة
                                                 

، المؤرخ في  51-96مت الجزائر إلیها بتحفظ  بموجب مرسوم رئاسي رقم ض، ان 1979إتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة لسنة :  1
 .24/01/1996لصادرة في ، ا 06، الجریدة الرسمیة ،عدد 22/01/1996

دار الغریب للطباعة و ،، الطبعة الأولى  مؤشرات كمية و نوعية إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةهیفاء  أبو غزالة ، :  2
 20، ص 2009النشر ،القاهرة ، سنة 
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و الأمن الوظیفي و التدریب المهني و التأهیل كما تدعوا هذه المادة إلى ضرورة اتخاذ خطوات لضمان 
لمساواة في الأجر بما في ذلك الإستحقاق و كدا منحها الحق في الضمان الإجتماعي ، حق المرأة في ا

على قدم المساواة مع الرجل ، و الحق في الوقایة الصحیة و سلامة ظروف العمل بما في ذلك حمایتها 
ضرورة عند الإنجاب و غیر ذلك من الإجراءات و التدابیر و تلزم المادة  الثانیة عشر الدول الأطراف ب

إتخاد التدابیر للقضاء على التمییز في میدان الرعایة الصحیة ، لضمان الحصول على الخدمات الرعایة 
 الصحیة على أساس التساوي بینها و بین الرجل .

و وفقا للمادة التالثة عشر تلزم الإتفاقیة الأطرف بالقضاء على التمییز ضد المرأة في المجالات الإقتصادیة 
و على رأسها المساواة في الإستحقاقات الأسریة و كدا جمیع الجوانب الأخرى المتعلقة  و الإجتماعیة

بالحیاة الثقافیة ، حیث تتناول الإتفاقیة على وجه الخصوص التمییز ضد المرأة الریفیة ، حیث یعترف في 
ین من جانب المادة الرابعة عشر بأن الریفیات فئة ذات مشاكل خاصة تحتاج إلى عنایة و اهتمام شدید

الدول الأطراف التي علیها أن تتعهد بالقضاء على التمییز ضدهن ، بما یتیح مشاركتهن في التنمیة الریفیة 
و سهولة الوصول إلى الخدمات الصحیة ،و الإستفادة من برامج الضمان الإجتماعیة و الحصول على 

لحصول على القروض الزراعیة و التمتع التدریب و التعلیم و المشاركة في الأنشطة المختلفة للمجتمع و ا
 2بظروف المعیشة ملائمة

 حق الأهلية القانونيةالبند الرابع :
یشتمل هذا الجزء على مادتین فهو یتضمن أحكام موضوعیة ختامیة لتوفیر المساواة للمرأة مع الرجل أمام 

لأحوال الشخصیة و الأسریة القانون و في ممارستها لحقوقها القانونیة ، و على وجه الخصوص في میدان ا
بحیث تكفل المادة الخامسة عشر للنساء المساواة في المسائل القانونیة و المدنیة بمعنى ان تمنح المرأة المكانة 
القانونیة الممنوحة للرجال في الشؤون المدنیة من حیث التمتع بالأهلیة القانونیة للملكیة  و إبرام العقود  و  

الحق في معاملة متساویة أمام القضاء و كذلك الحق المتصل بحریة الحركة      و كدا غدارة الممتلكات و 
 اختیار مكان السكن و الإقامة.

كما تطالب المادة السادسة عشر بالمساواة بین الذكر و الأنثى في كافة الأمور المتعلقة بالزواج           
الزواج أو أثنائه أو عند فسخه و حق إختیار  و العلاقات الأسریة سواء تعلقت هذه المساواة بإبرام عقد

 الزوج و حقوق الولایة و الوصایة على الأولاد.
 البند الخامس : الهيكل الإداري

                                                                                                                                                             
 21، صالسابقالمرجع : أوسوكین عبد الحفیظ ،  1

 22، ص جع السابقالمر أوسوكین عبد الحفیظ ،  : 2
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یتضمن هذا الجزء الناحیة الإداریة المتعلقة بالأمور الإجرائیة المعنیة بها لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة 
و فترة عضویتهم في اللجنة و اعتماد نظام داخلي خاص بها و   سواء من حیث كیفیة انتخاب أعضائها ،

 كدا عدد اجتماعاتها .
 البند السادس : النفاد و التوقيع و الحفظ

و یتألف هذا الجزء من ثماني مواد تتعلق بإلزام الأطراف باتخاد التدابیر اللازمة التي تؤدي إلى التطبیق 
، و فیما یخص هذا الجزء فإننا نجد أن طریقة الإلتزام بأحكام  الكامل لكافة الحقوق الواردة في الإتفاقیة

المعاهدة اختلفت من دولة إلى أخرى ، فهناك من الدول من قامت بالتوقیع ، و هناك من صادقت 
علیها ، في حین دول أخرى لجأت إلى طریقة الإنظمام و هذا ما قضت به المادة الخامسة و العشرین من 

 1افة أشكال التمییز ضد المرأة .إتفاقیة القضاء على ك
 الفرع الثاني : آلية عمل الإتفاقية

تعتبر اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة في جوهرها إعلانا عالمیا لحقوق المرأة ، بحیث 
سیخ تقر هذه الأخیرة أن مجرد التسلیم بإنسانیة المرأة لا یعد كافیا لضمان حمایة حقوقها لهذا قامت بتر 

برنامجا من الإجراءات الذي یتعین على الدول إتباعه من أجل تحقیق المساواة بین الرجل و المرأة          
و القضاء على التمییز ضدها فیما یتعلق بالتمتع بكافة حقوقها المدنیة و السیاسیة و الإقتصادیة        

الثانیة و العشرین آلیة عمل اتفاقیة سیداو    و الثقافیة، فقد تناولت المواد من السابعة عشر حتى المادة 
 و المتمثلة في إنشاء لجنة للقضاء على التمییز ضد المرأة .

 البند الأول : لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
لقد تم إنشاء هذه اللجنة بموجب المادة السابعة عشر من إتفاقیة سیداو لمراقبة تطبیق الإتفاقیة و تنفید 

خبیرا من ذوي المكانة الخلقیة الرفیعة و الكفاءة في المیادین التي  22تكون هذه اللجة من بنودها و ت
تشملها الإتفاقیة ، یتم انتخابهم بالإقتراع السري من قائمة الأشخاص المرشحین من الدول الأعضاء 

بالإعتبار   حیث حق لكل دولة أن ترشح شخصا واحدا  من مواطنیها و تدعوا الإتفاقیة إلى الأخد بعین
التوزیع الجغرافي للأعضاء عند الإنتخاب فبالرغم من أن هؤلاء الأشخاص مرشحین من قبل دولهم إلا 
أنهم یعملون بصفتهم الشخصیة بوصفهم خبراء مستقلون و لیس بوصفهم ممثلین لدولهم ، و تكون مدة 

لدول بالإتفاقیة التي یدعوا إنتخاب الأعضاء أربع سنوات كما يمكن أن یعاد انتخابهم في اجتماعات  ا
 إلیها الأمین العام للأمم المتحدة كل سنتین .

                                                 
 22، ص المرجع السابقهیفاء  أبو غزالة ،  : 1
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هذا و یقضي النظام الداخلي للجنة بأن تنتخب من بین أعضائها رئیسا و ثلاث نواب للرئیس و مقررا 
واحدا ، مع الأخد بعین الإعتبار التمثیل الجغرافي بطبیعة الحال ، و یعد هؤلاء هم أعضاء المكتب حیث 
یتم انتخابهم لمدة سنتین ، كما يجوز لهم إعادة انتخابهم ، و تمثل رئیسة اللجنة بالإضافة إلى رئاسة اللجنة 
و الإشراف على عملها في اجتماعات الأمم المتحدة المختلفة و بالتالي فهي تمثل اللجنة في اجتماعات 

كما تشترك الرئیسة في الإجتماع السنوي لجنة المرأة و حقوق الإنسان و اللجنة التابعة للجمعیة العامة ،  
 1لرؤساء هیئات الأمم المتحدة المنشاة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

و تجدر الملاحظة أن لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة تختلف عن سائر الهیئات الدولیة التابعة للأمم 
 المتحدة من ناحیتین :

 قد اقتصر غالبیتها على النساء 1982ند تاریخ إنشائها عام أن عضویة هذه اللجنة مالناحية الأولى : 
: عضویة معظم الهیئات الخاصة بصكوك حقوق الإنسان یغلب علیها أهل المحاماة        انيةالثالناحية 

و القضاة ، أما فیما یخص لجنة سیداو تتخد أعضاؤها من جمیع مجالات الحیاة الإقتصادیة و الدبلوماسیة 
 ع ....إلخ.و علم الإجتما 

في تسهیل مهمة لجنة سیداو في إيجاد و اتباع وسائل متنوعة و مختلفة لتنفید  فقد ساهم هذان العاملان
لا تزید عن أسبوعین  20البنود التي تتضمنها الإتفاقیة ، و تجتمع اللجنة بحسب العادة و وفقا للمادة 

تعقد دورتین سنویا مدة كل منهما ثلاث سنویا ، و حالیا أصبحت اللجنة تجتمع مرتین في العام ، حیث 
أسابیع ، و عادة یتم عقد اجتماعات اللجنة في شهر دیسمبر من كل عام ، و ینبثق عن اللجنة فریق 
عمل یتألف من أربع إلى خمسة من أعضاء اللجنة حیث يجتمع هذا الأخیر قبل الدورة من أجل الإعداد 

وضوعات و الأسئلة المتعلقة بالتقاریر للدول الأطراف التي لاجتماع اللجنة ، فهو یهتم بإعداد قوائم الم
تكون محلا للدراسة و النظر من قبل اللجنة في تلك الدورة ، و تحال قوائم الأسئلة التي أعدها الفریق قبل 
انعقاد الدورة على الدول و الأطراف المطلوب من هذه الأخیرة تقدیم تقاریرها مكتوبة إلى الأمانة مقدما 

یتسنى ترجمتها إلى لغات الأمم المتحدة الرسمیة و تقديمها إلى أعضاء اللجنة قبل الدورة و ذلك على لكي 
یعد الفریق العامل لما قبل الدورة قائمة قصیرة بالقضایا و الأسئلة المتعلقة بالتقاریر التي -النحو التالي : أ

 ستنظر اللجنة فیها في دورتها المقبلة.
قبل الدورة لمدة خمسة أیام في جلسات معلقة من أجل إعداد القوائم التي  يجتمع الفریق العامل-ب

 تتضمن القضایا و الأسئلة التي ستتاح للدول الأطراف.

                                                 
حقوق المرأة بين المواثيق الدولية و أصالة التشريع الإسلامي ، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و القوانين منال محمود المشني ، :  1

 .295ص ، 2011سنة ،دار الثقافة ، الأردن ،، الطبعة الأولى الدولية الخاصة بحقوق المرأة 
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یتم دعوة الهیئات الدولیة و ممثلي المنظمان الغیر حكومیة لتقدیم معلومات إلى الفریق العامل ما قبل -ج
 الدورة .

 لأطراف المعنیة في غضون أسبوع من انتهاء الفریق العامل من عمله.ترسل قوائم الأسئلة إلى الدول ا-د
ینبغي أن یكون رد الدولة على الأسئلة دقیقا و على صلة بالموضوع و ینبغي ألا یتجاوز عدد -ذ

 صفحة . 30صفحاته 
و بهدف تسییر عمل اللجنة مع الهیئات الأخرى المنشأة بمعاهدات و مع آلیات أخرى للأمم المتحدة ، 

 1اعتمدت اللجنة تعیین منسقین للعمل مع تلك الهیئات.
 أولا : مهام لجنة سيداو

من أهم مهام اللجنة دراسة التقاریر التي تقدم من قبل الدول المنظمة إلى الإتفاقیة ، كما خولت المادة 
ر الواردة الواحدة و العشرون من الإتفاقیة سلطة تقدیم مقترحات و توصیات عامة بناء على دراسة التقاری

 من الدول و يمكن تلخیص أهم مهامها فیما یلي :
 رصد و مرافبة تطبیق الإتفاقیة 
 .تلقي التقاریر حول نفاد أحكام الإتفاقیة و عن التقدم المحرز في تطبیقها 
 .دراسة التقاریر و الإجراءات التي اتخدتها الدول و من ثم طرح التساؤلات للدول 
 غیر حكومیة .تلقي التقاریر من المنظمات ال 
 .تقصي الحقائق و المعلومات من كافة المصادر المتاحة 
 .المعاین المیدانیة بموجب البروتوكول الإختیاري 
 .إصدار الملاحظات الختامیة 
 2تلقي الشكاوى الفردیة 

 البند الثاني : البوتوكول الإختياري لإتفاقية سيداو
ة بالإتفاقیة و هو لا یضیف أیة حقوق موضوعیة البرووكول الإختیاري لإتفاقیة سیداو هو معاهدة متصل

جدیدة للمرأة ن و إنما یدخل إجراءین جدیدین هما الإجراء المعتمد لتلقي الرسائل و تقديمها و الإجراء 
المعتمد للتحري عن المعلومات ، كما انه یشكل ملحقا للإتفاقیة ، و لقد قامت لجنة وضع المرأة الناشطة 

ة فریق عمل لصیاغة بروتوكول اختیاري یلحق بالإتفاقیة ، حالها حال المواثیق في منظمة الأمم المتحد

                                                 
، المؤرخ في  51-96مت الجزائر إلیها بتحفظ  بموجب مرسوم رئاسي رقم ض، ان 1979إتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة لسنة  : 1

 .24/01/1996، الصادرة في  06، الجریدة الرسمیة ،عدد 22/01/1996

 32ص ، السابقالمرجع هیفاء  أبو غزالة ،  : 2
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الدولیة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان و التي تتبعها عادة بروتوكولات اختیاریة و الهادفة إلى وضع 
 إجراءات إما تتعلق بالإتفاقیة بحد ذاتها أو تتعلق بجانب مهم منها .

دیسمبر  22م و أصبح نافدا بتاریخ 1999أكتوبر  06ختیاري للإتفاقیة في تم اعتماد البروتوكول الإ
م بعد التصدیق علیه ، و هذا بهذف ضمان و تعزیز تطبیق الإتفاقیة في بلدان الأعضاء و الملزمة 2000

 1بأحكامها .
صاص ( مادة تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول باخت21و یتكون البروتوكول من واحد و عشرین )

لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة في التبلیغات المقدمة إلیها و بالنظر فیها ، و يجوز تقدیم هذه 
التبلیغات من قبل الأفراد أو المجموعات الدین یزعمون أنهم ضحایا انتهاكات لأي من الحقوق الواردة في 

اتخادها للتأكد من مصداقیة هذه الإتفاقیة سیداو ، و یحدد البروتوكول الإجراءات التي على اللجنة 
التبلیغات و التحري عن ذلك عن طریق الدولة ذاتها ، و مطالبتها باتخاد تدابیر معینة و تقدیم و تقدیم 

 تقاریر للجنة عن ذلك.
م خصصت اللجنة وقتا في كل دورة 2000و مند بدء سریان أحكام البروتوكول الإختیاري في دیسمبر 

ئة بموجبه ، و قد عینت هذه الأخیرة لهذا الغرض فریقا عاملا من خمسة أشخاص للنظر في المسائل الناش
للعنایة بالسائل الواردة بموجب البروتوكول بحیث أعد هذا الفریق استمارة نمودجیة تستخدم عند تقدیم 

 الرسائل كما یتخد فریق العمل عدد من القرارات المتعلقة بأسوب عمله.
دا تلقت لجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسمیة أو منظمة و ینص البروتوكول على أنه إ

من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص علیها في الإتفاقیة فإنها تدعوا تلك الدولة الطرف إلى التعاون 
في فحص المعلومات و تقدیم ملاحظات بشأن لمعلومة المعینة بهذا الغرض ، و یحق للجنة أن تعین عظوا 

من أعضائها لإجراء تحري بهذا الشأن و تقدیم تقریر على وجه الإستعجال إلى اللجنة و يجوز أن  أو أكثر
یتضمن التحري العام الزیارة لإقلیم الدولة الطرق إدا استلزم الأمر ذلك  و موافقتها ، مما یعني أیضا أن 

استجابة لآراء اللجنة و توصیاتها  البروتوكول يمنح اللجنة الحق في مراقبة الدول بشأن التدابیر التي تتخدها
   2من الإتفاقیة  18من خلال التقاریر التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 
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 المبحث الثاني : موقف القانون الجزائري من إتفاقية سيداو
من أجل دعم  و ترقیة حقوق الإنسان صادقت الجزائر على معظم الإتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان 
التي اعتمدتها الأمم المتحدة ، و نظرا للإنتهاكات التي تتعرض لها المرأة عبر العالم اهتمت الأمم المتحدة 
بوضعیتها ، و مسایرة لهذا التوجه انضمت الجزائر إلى إتفاقیة سیداو و صادقت علیها و من أجل ملائمة 

ة أبدت الجزائر تحفظات داخلیة على بنود الإلتزامات المتعلقة بالإتفاقیة مع التشریعات الداخلیة الجزائری
 الإتفاقیة ذلك من أجل ضمان الحریة لتنفید  إلتزاماتها حول الإتفاقیة.

 المطلب الأول : مصادقة الجزائر على الإتفاقية
لا یكتفي لالتزام الدولة بمعاهدة ما مجرد توقیع ممثلها علیها  ، بل يجب أن یقترن بذلك ما یفید قبول 

" لقانون فينایا الإلتزام بها ، و للتعبیر عن هذا القبول وسائل مختلفة أشارت إلیها إتفاقیة "الدولة نهائ
و في الغالب یتم التعبیر عن ارتضاء دولة ما الإلتزام بالمعاهدة التي وقعها ممثلها  1969المعاهدات لسنة 

لة الجزائریة صادقت على عن طریق التصدیق علیها و هذا ما اتبعه المشرع الجزائري ، و بما أن الدو 
الإتفاقیة ، فتعتبر ملزمة بتطبیق مباشر لإلتزاماتها الدولیة في مجال حمایة حقوق المرأة ، و لا بد من تضمین 

 1تشریعاتها الداخلیة بنصوص الإتفاقیة و نشرها في الجریدة الرسمیة.
 داخلي الجزائريالفرع الأول : التصديق كوسيلة لقبول الإلتزام بالإتفاقية في قانون ال

تختلف طرق الإلتزام بالمعاهدة من دولة إلى أخرى و حسب نظام الحكم المتبع في الدول فنجد المعاهدات 
تنص على دخولها حیز التنفید بمجرد التصدیق علیها أو توقیعها أو بالإنظمام إلیها ، و في المقابل نجد 

كذلك دول تلتزم بالمعاهدة بالتوقیع علیها و بتبادل دولا لا تلتزم بالمعاهدة بوسیلة التصدیق فقط ، و نجد  
الوثائق الخاصة بها و بمقتضى القانون الدولي تتمتع الدول بكامل الحریة في تقریر أو اختیار أسلوب 
التزاماتها الدولیة في نظامها القانوني الوطني ، و لكن هذه الحریة مقیدة بشرط واحد و هو عدم المساس 

المتعاقدین ، أي أن الدول لا تملك أن تتخد من هذه الحریة وسیلة للتحلل أو الإخلال بمبدأ العقد شریعة 
بإلتزاماتها الدولیة ،و تعتبر الجزائر من الدول التي تلتزم بالمعاهدة بوسیلة التصدیق و هذا ما نستشفه من 

ليها رئيس " المعاهدات التي يصادق عو التي تنص على ما یلي  1999من الدستور  132نص المادة 
 .الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها تسموا على القانون"

و یعرف التصدیق بأنه قبول الإلتزام رسمیا من السلطة التي تملك عقد المعاهدات عن الدولة و یعد إجراء 
جوهري بدونه لا تتقید الدولة أساسا بالمعاهدة التي وقعتها ن و یقصد بالتصدیق الفعل الرسمي الذي 

                                                 
، 13/10/1987، المؤرخ في  87/222انضمت إلیها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رقم  1969اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لسنة  : 1

 .14/10/1987، الصادرة في  42عدد الجريدة الرسمية ،



 

55 

 

عن رئیس الدولة في إطار احترام إجراءات القانون الوطني و الذي تلتزم به الدولة على المستوى  صدر
الدولي ، و یعرف كذلك بأنه :" الإقرار الصادر عن السلطات الداخلیة المتصلة في الدولة بالموافقة على 

إجراء خارجي یعقب التوقیع و یضفي على نحو یلزم الدولة بالمعاهدة على الصعید الخارجي ، فهو 
 المعاهدة قوة النفاد و تتأكد وجهة نظر الدولة"

و تعتمد الدولة الجزائریة التصدیق كوسیلة أساسیة و رسمیة للإلتزام النهائي بالمعاهدة و من جهة ثانیة 
یتولى مهمة التصدیق  تعتبر وسیلة التصدیق المعیار الرئیسي لإدماج المعاهدة في القانون الوطني ، و الذي

من الدستور الجزائري  11فقرة  77على المعاهدات في الجزائر هو رئیس الجمهوریة بحیث تنص المادة 
یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام " على ما یلي : 1996

 .1دات الدولیة و یصادق علیها" : یبرم المعاهأخرى في الدستور بالسلطات و الصلاحیات الآتیة
من أهم ما يمیز هذا التصدیق في الجزائر  أنه نوعان ، التصدیق المشروط بموافقة البرلمان و تصدیق غیر 

 مشروط أي یختص به رئیس الجمهوریة لوحده.
و یقصد بالتصدیق الغیر مشروط أن الرئیس یقوم بالتصدیق على المعاهدات بنفسه دون الرجوع إلى 

لمان بینما یقصد بالتصدیق المشروط و هو لابد من موافقة البرلمان على بعض المعاهدات الدولیة التي البر 
على أنه  1999من دستور  131صادق علیها رئیس الجمهوریة ، و هذا ما نصت عله المادة 

و   يصادق رئيس الجمهورية على إتفاقيات الهدنة و معاهدة السلم و التحالف و الإتحاد        :"
المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص و المعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة من ميزانية 

 ".الدولة ، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة
إذن نستشف من هذه المادة أن الإتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان تندرج ضمن الإتفاقیات التي یشترط 

لبرلمان للتصدیق علیها ، و بما أن الجزائر التزمت بإتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز فیها موافقة ا
ضد المرأة بإجراء التصدیق الذي یعتبر المعیار الرئیسي لإدماج المعاهدات الدولیة في القانون الوطني ، فإنها 

لى الأمین العام لهیئة الأمم من الإتفاقیة بأن تقوم بتقدیم تقریر أولي إ 18/1ملزمة حسب نص المادة 
المتحدة یصف فیه أوضاع المرأة و حالتها في الجزائر و تقوم بالتطرق و مناقشة لجنة القضاء على جمیع 
أشكال التمییز ضد المرأة و طلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاد الإتفاقیة في القانون الداخلي 

كل أربع سنوات على الأقل أو كلما طلبت منه لجنة الجزائري ، تم یقوم بعد ذلك بتقدیم تقریر دوري  
 القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة بتقديمه.
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و بالفعل و بمصادقة الجزائر على الإتفاقیة في غضون سنتین قامت بتقدیم تقریر أولي للجنة 
ذا التقریر رغم ق.ع.ج.ا.ت.ض.م و فیه ذكر الوفد الجزائري في التقریر أن الجزائر حرصت على تقدیم ه

المشاكل و الصعوبات التي تواجهها ، و هذا یشهد أن الجزائر تلتزم بالدفاع عن حقوق الإنسان لا سیما 
حقوق المرأة حسب ما حددتها الإتفاقیة ، و كما جاء في التقریر الأولي برنامج الإصلاحات السیاسیة و 

بهدف إنشاء مؤسسات جدیدة و  ، 1989فبرایر  23الإقتصادیة التي شنت مند اعتماد دستور 
الفصل بین السلطات و مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة ، كما  أكدت الجزائر أنها متمسكة بعملیة 
الإنظمام إلى جمیع الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان  ، أما بالنسبة إلى التقریر الدوري فقد قدم 

من الإتفاقیة و جاء فیه  1/ 18ذلك وفق لنص المادة  بعد أربع سنوات من تقدیم التقریر الأولي  و
خلاصة الأعمال التي قامت بها الدولة الجزائریة و السلطات الحكومیة في تقریر حقوق المرأة في الجزائر ، و 
یرمي هذا التقریر الدوري في إعطاء اللجنة صورة للحالة الحقیقیة للمرأة الجزائریة و التدابیر العملیة المتخدة 

د دخول الإتفاقیة حیز النفاد ، و حتى تتمكن الجزائر من الوفاء بإلتزاماتها المتعلقة بالإتفاقیة على من
أحسن وجه و ملزمة بإدراج نصوص الإتفاقیة في تشریعاتها الداخلیة و هذا ما أوجبته الإتفاقیة على 

 1الدول التي صادقت علیها.
 بنصوص الإتفاقية الفرع الثاني : واجب تضمين التشريعات الداخلية

یستدعي التطبیق المباشر لإتفاقیة حقوق الإنسان ، أن تكون القاعدة القانونیة صالحة بذاتها للتطبیق في 
القانون الوطني ، أو بموجب نصوص قانونیة یصبغ علیها صفة القاعدة الوطنیة ، أما في حالة ما إذا لا 

یة فلابد من إدماج إلتزاماتها المتعلقة بالإتفاقیات تتطابق اتفاقیات حقوق الإنسان مع التشریعات الداخل
الدولیة لحقوق الإنسان في نظامها القانوني الوطني ، و لكن هذا الإلتزام مقید بشرط واحد هو عدم 

و یعتبر إدماج المعاهدات الدولیة في النظام القانوني الوطني محكوم العقد شريعة المتعاقدين المساس بمبدأ 
 لكل دولة من الدول الأطراف في اتفاقیات حقوق الإنسان. بأحكام دستوریة 

و بما أن الجزائر تلتزم باتفاقیات الدولبة لحقوق الإنسان بإجراء التصدیق علیها ، و هذا وفقا لنص المادة 
من الدستور و تمنحها مكانة أعلى من مكانة قوانینها الداخلیة، فهنا یستلزم منا معرفة محتوى هذه  132

 2أو محتوى هذا السمو الذي تمتاز به الإتفاقیات الدولیة الموقع علیها و غیر المصادق علیها.المكانة 
 البند الاول : مبدأ سمو الإتفاقيات المصادق عليها على التشريع الداخلي الجزائري

                                                 
القانون مدكرة لنیل شهادة الماجیستیر في ، 1996الممارسات الجزائرية في ظل المعاهدات الدولية على ضوء دستور عبد الكریم مختاري ، :  1

 94، ص  2003-2002كلیة الحقوق ، تیزي وزو ،   ، ، جامعة مولود معمريليالدو 
 281، ص 2005 سنة، الجزء الأول ، الطبعة الثانیة ،الجزائر ، ، مباديء القانون الدولي العاممحمد بوسلطان  : 2
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المعاهدات التي يصادق عليها رئيس  من الدستور التي تنص عل :" 132وفقا لما جاء في نص المادة 
" إذن یتضح من نص المادة أن جمیع هورية حسب الشروط المنصوص عليها تسمو على القانون الجم

الإتفاقیات التي تم إدراجها في النظام القانوني الجزائري عن طریق إقرارها و المصادقة علیها قانونا أو عن 
ر قیمة قانونیة طریق الإنظمام إلیها تصبح جزءا مكملا للتشریع الجزائري بل و تكتسب بإسم الدستو 

أعلى من تلك الممنحة للقوانین العادیة ، بحیث یصبح لها مركز قانوني أسمى من القوانین الداخلیة بعد 
الدستور ، و من بین الإلتزامات التي أخدتها الجزائر على عاتقها مبدأ سمو الإتفاقیات المصادق علیها 

أغسطس عام  20الدستوري في قراره المؤرخ في  على القانون الداخلي الجزائري ، و هذا ما أكده المجلس
و نظرا لكون أية إتفاقية بعد المصادقة عليها      و ، و قد نص هذا القرار حرفیا على أنه : " 1989

من الدستور سلطة السمو على  123نشرها تندرج في القانون الوطني ، و تكتسب بمقتضى المادة 
" ، و ما نستشفه من هذا يتدرع بها أمام الجهات القضائية القوانين ، و تخول كل مواطن جزائري أن 

القرار  أن من صلاحیات المجلس الدستوري مدى مراقبته للإتفاقیات و المعاهدات الدولیة المصادق علیها 
 على أنه :" 1996من دستور  165و مدى تجسید سموها على القوانین الداخلیة ، فنصت المادة 

لإضافة إلى الاختصاصات التي خوّلتها إيّاه صراحة أحكام أخرى في يفصل المجلس الدّستوري، با
الدّستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو 

 1".بقرار في الحالة العكسية
طالما أن المعاهدة فمن صلاحیات اختصاصات المجلس الدستوري النظر في مدى مراقبة دستوریة المعاهدة 

في سموها تتراوح مابین القانون و الدستور ، فتسمو على الأول و یسمو علیها الثاني ، فمن خلال قیامنا  
بفحص هذه النصوص الدستوریة ، و قرارات المجلس الدستوري فإذن تحل مكانة أعلى من القوانین 

و كذا قرار المجلس  1996ر من دستو  132الداخلیة و ذلك قیاسا على ما جاء في نص المادة 
 2الدستوري. 

 البند الثاني : مكانة المعاهدات الدولية الموقع عليها في القانون الجزائري
لقد اعتبر المشرع الجزائري بأن الوسیلة الأساسیة للإلتزام بالمعاهدات الدولیة هو عن طریق إجراء التصدیق 

م القانوني الجزائري ، و توصلنا إلى نتیجة أن ، و ذلك من أجل إدماج المعاهدات الدولیة في النظا
 132و  131المعاهدات المصادق علیها لها مرتبة أسمى من القوانین الوطنیة ، و بالرجوع إلى المادتین 

فإننا نجد أن المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تم التصدیق علیها وفق الشروط  1996من دستور 
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نها ذات مكانة أسمى من الدستور و بالتالي فإن المعاهدات الموقع علیها من المحددة في الدستور تجعل م
طرف رئیس الجمهوریة لا يمكن أن ترقى إلى مكانة السمو  إلا بعد التصدیق علیها ، و هذا ما يجعلها 

 مقصیة من الإدماج في القانون الداخلي و بالتالي لا يمكن أن تسمو على القوانین الداخلیة.
تصدیق كوسیلة وحیدة من أجل إدماج المعاهدات في القانون الداخلي الجزائري یؤدي إلى إن جعل ال

المساس بحقوق المرأة ، إذ ما یلاحظ في النظام القانوني الجزائري هو الوقت الطویل الذي یفصل بین 
هدات التوقیع على المعاهدة و التصدیق علیها ، فقد یتعدى الوقت المستغرق للتصدیق على بعض المعا

سنة أو أكثر ، و باعتبار أن المؤسس الدستوري جعل اتفاقیات حقوق الإنسان من  20الدولیة 
المعاهدات التي تشترط فیها موافقة البرلمان للتصدیق علیها ، فإنها تظهر ضرورة الإسراع في التصدیق على 

، و بالتالي لابد من ضرورة الإتفاقیات الموقعة ، و اجتناب المدة الطویلة التي تؤثر سلبا على الحقوق 
التصدیق على الإتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان و خاصة حقوق المرأة من أجل إبراز مكانتها و سموها 

 1في القانون الداخلي .
 البند الثالث : وجوب نشر الإتفاقية كمرحلة حتمية لإدراجها ضمن القانون الوطني

در القانون الوضعي ، و حتى یكون لها ذلك فغالبا ما تضع لا تعتبر الإتفاقیة الدولیة مصدرا من مصا
الدول بعض الإجراءات التي تمثل مجموعة  آلیات هدفها تنظیم و مراقبة المعاهدة في المجال الدولي إلى 

 المجال الداخلي ما لم تتوافر على شرط النشر.
شرط نشر المعاهدات ، إن ما یلاحظ في النظام القانوني الجزائري عدم ضبط المؤسس الدستوري ل

المصادق علیها رغم إشارة المجلس الدستوري على وجوب نشر المعاهدات المصادق علیها في قراره الأول ، 
و كذلك أشار إلى مسألة نشر المعاهدات الدولیة المشرع التنظیمي ، و كوننا ندرس هذه الإتفاقیة فماذا  

 2كان موقف المشرع الجزائري من مسألة نشرها ؟
 : قرار المجلس الدستوري و إلزامية نشر المعاهدات الدولية أولا

لقد غفل المؤسس الدستوري على الإشارة إلى إجراءات نشر الإتفاقیة الدولیة ، و لم یتطرق إلیها بتاتا ، 
رغم علمه بهذه المرحلة الضروریة ، فالإتفاقیات الدولیة لا تعد مصدرا من مصادر القانون الداخلي ،    

ل تحویلها إلى قاعدة قانونیة ملزمة فإن معظم الدول تلجأ إلى إضفاء ما اصطلح على تسمیته و من أج
بالصیغة التنفیدیة و ذلك بعد التصدیق علیها ، و لكن المؤسس الدستوري لما تطرق إلى مسألة وجوب 

 من الدستور  التي تنص 132نشر المعاهدات المصادق علیها  و هذا ما نستشفه من نص المادة 
                                                 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستیر في  مقارنة الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ،مواطنة المرأة في  التشريع الجزائري وهیبة برازة ، :  1
 125، ص 2005-2004كلیة الحقوق ، ، تیزي وزو ، ،ن ، جامعة مولود معمري القانو 
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الإتفاقيات المصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو :"
من الدستور ، أنه لا یوجد فیها فیها  132"، أن ما يمكن ملاحظته بالنسبة لنص المادة على القانون 

نشر الإتفاقیات ما یشیر إلى مسألة نشر الإتفاقیات الدولیة ، بالرغم من أن أغلبیة الدول نظمت مسألة 
الدولیة بموجب نصوص دستوریة ، إلا أن القانون الدستوري الجزائري بقي صامتا ، إلا أن المجلس 

،  1989الدستوري تطرق أولا إلى مسألة إلزامیة نشر المعاهدات الدولیة و ذلك في قراره المفاجئ لسنة 
القانون الوطني ، و تكتسب بمقتضى  و نظرا لكون أیة إتفاقیة تعد المصادقة علیها و نشرها تندرج في

من الدستور سلطة السمو على القوانین  ، و تخول كل مواطن جزائري أن یتذرع بها أمام  132المادة 
 الجهات القضائیة.

إن هذا القرار الذي توصل إلیه المجلس الدستوري یبدوا واضحا و بسیطا نظریا لكن الواقع العملي یبین 
لتصدیق على المعاهدات الدولیة غالبا ما تندرج فیه عملیة النشر ، و إصدار لنا عكس ذلك ، ذلك أن ا

عملیة النشر لا یلیها دائما ظهور نص المعاهدة في الجریدة الرسمیة و بالتالي یقع العبء على المواطن و 
 1خاصة على المحامین الحصول علیها في أجل الإسترشاد بها أمام القضاء و المحاكم الوطنیة 

 لعملية نشر المعاهدات 02/403: تكريس  المرسوم الرئاسي رقم  ثانيا
كما ذكرنا سابقا أنه لا یوجد أي نص دستوري ینظم مسألة نشر المعاهدات الدولیة ، إلا أن المشرع 
الجزائري عمد إلى مسألة نشر المعاهدات الدولیة بموجب مراسیم تنظیمیة و هذا ما نص علیه المرسوم 

تعمل وزارة الشؤون الخارجية على المصادقة على : " 16من نص المادة  403/ 02الرئاسي رقم 
الإتفاقيات.... و تسهر على نشرها مع التحفظات أو التصريحات التفسيرية عند الإقتضاء توضح 

 ".و ترافق الإلتزامات التي تعهدت بها الجزائر ...
لها وجوب نشر المعاهدات الدولیة  یتضح لنا من خلال نص المادة أنه لا توجد قاعدة إلزامیة تبین

المصادق علیها و ذلك استنادا لكلمة "یسهر" فتبقى بمثابة إلتزام ببذل عنایة و لیس تحقیق نتیجة و هذا 
 یعني عدم إلزامیة نشر المعاهدة.

 ثالثا: نشر إتفاقية سيداو في القانون الداخلي 
ه نظام محدود معین بالنسبة إلى مسألة نشر لقد توصلنا سابقا أن النظام القانوني الجزائري لا یحكم

المعاهدات الدولیة من أجل إدراجها في القانون الداخلي ، فبعد أن نص المجلس  الدستوري في قراره 

                                                 
، جوان  13قسنطینة ، العدد  جامعة منتوري ،نسان في النظام القانوني الجزائري ، اقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنشر الإتفعمار رزیق ،  :1
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الأول على إلزامیة نشر المعاهدات ، و من خلال اطلاعنا على بعض الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق 
زائري ، لم یتبع طریقة محددة للنشر ، فقد یصادق على إتفاقیة بموجب الإنسان و التي نشرها المشرع الج

المرسوم الرئاسي ، ثم یتبعها مرسوم آخر للنشر ، قد یصادق على الإتفاقیة و یقوم بنشرها بموجب مرسوم 
 رئاسي واحد.

الإتفاقیة بموجب عن ما لمسناه أثناء قیامنا بدراسة الإتفاقیة محل البحث نجد أن المشرع الجزائري قام بنشر 
مرسوم التصدیق و هذا خلافا لما هو الحال بالنسبة للعهدین الدولیین المتعلقین بحقوق الإنسان ، فقد 

 22الصادر في  95/51عمدت السلطات الجزائریة على نشر نصها كاملا رفقة المرسوم الرئاسي رقم 
  1. 1996جانفي 

تدريجیا بمسألة حقوق الإنسان ، و خاصة حقوق المرأة  إن نشر الإتفاقیة یدل على أن الجزائر بدأت تهتم
، فهذا ما يمكننا من ربط قواعد القانون الدولي إلى النظام القانوني الجزائري أي إدماج المعاهدات الدولیة 
في القوانین الداخلیة فنشر الإتفاقیة )ق.ع.ج.ا.ت.ض.م( في القانون الداخلي یؤثر إيجابیا على حقوق 

ئریة و بالتالي إمكانیة الإحتجاج بها أمام المحاكم الوطنیة و القضاء فتعد بمثابة ضمانة من المرأة الجزا
 2ضمانات حقوق المرأة.

 المطلب الثاني : التحفظات الجزائرية على إتفاقية سيداو
عاهدة غالبا ما یكون للدول عند التوقیع على المعاهدة أو التصدیق علیها ، أو عند التعبیر بالتزاماتها بالم

الرغبة في عدم الإلتزام بنصوص معینة في المعاهدة ، و یتم ذلك عن طریق التحفظ ، و لا تستثنى الجزائر 
من الدول التي تنظم و تصادق بتحفظ على إتفاقیات حقوق الإنسان و ذلك بالرغم من أن هذا  

الدولیة ، و رغم تزاید عدد التحفظ یتعارض مع طبیعتها الموضوعیة و التي تمس بفعالیة و عالمیة القواعد 
الدول التي صادقت على إتفاقیة ق.ع.ا.ت.ص.م فقد كانت أكثر من أیة إتفاقیة دولیة أخرى لحقوق 
الإنسان موضعا للتحفظات ن و تعتبر الجزائر من بین الدول التي انضمت إلى الإتفاقیة بتحفظ لذلك 

و بدراسة مضمون التحفظات الجزائریة على سنقوم بدراسة الأسس القانونیة للتحفظ في الفرع الأول ، 
 الإتفاقیة و ما مدى شرعیة التحفظات الجزائریة على ضوء الإتفاقیة .

 الفرع الأول : الأسس القانونية للتحفظ

                                                 
 .80، ص  2004، سنة  01،مجلة المحاماة ، تیزي وزو ، العددالجزائر و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حبیب خداش ،  :1
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التحفظ هو إعلان أو بیان تقدمه الدول عند التوقیع أو التصدیق على معاهدة ما ، أو عند الإنظمام 
وقفها النهائي إزاء المعاهدة من أجل استبعاد أي نص یتعارض مع إلیها و یسمح للدول تحدید م

نصوصها الداخلیة ، و قد اهتمت الأمم المتحدة بموضوع التحفظ ، نحن بصدد دراسة 
إ.ق.ع.ج.ا.ت.ض.م التي تعتبر من بین أهم الإتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان فكیف كان موقفها إزاء 

 مسألة التحفظ ؟
 ريف التحفظ على المعاهدات الدوليةالبند الأول : تع

یراد بالتحفظ على أنه تصریح رسمي صادر عن دولة أو منظمة دولیة ، عند توقیعها على المعاهدة او 
التصدیق علیها ، أو الإنظمام إلیها و یتضمن الشروط التي تضعها لكي تنظم إلى المعاهدة و یكون من 

سحبها المعاهدة في مواجهة الدولة ، أو المنظمة في علاقاتها مع أثره الحد من نطاق الآثار القانونیة التي ت
 1غیرها من أطراف المعاهدة .

 البند الثاني : التحفظ وفقا لإتفاقية سيداو
عادة ما تنص الإتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان في أحكامها الختامیة على جواز إبداء تحفظات علیها ، 

و يجوز إبداء التحفظ في أیة مرحلة ، أي أثناء التوقیع أو  هذا إدا كانت تسمح بإبداء تحفظات ،
التصدیق أو الإنظمام إلیها ،  و بمقتضى التحفظ يمكن للدولة أن تحد أو تمنع رضاها من أن تكون 
ملومة ببعض نصوص الإتفاقیة ، أو تعلن تفسیرا لنصوص معینة في الإتفاقیة بمقتضاها تعبر الدولة عن 

هذه النصوص ، و إذا كانت حقوق الإنسان في أغلبها قانون إتفاقي فإنه يمكن فهمها لكیفیة تطبیق 
إبداء التحفظات بشأنها من قبل الدول بما لهذه الدول من سیادة ، فالدولة تعلن تعلیقها بتوقیع أو 
تصدیق أیة إتفاقیة متعلقة بحقوق الإنسان ، شرط أن تسمح بإبداء تحفظات بشأنها إذا كانت بعض 

عاهدة تعارض قوانینها و مبادئها التي تؤمن بها و بالتالي فإن التحفظ یعد تعبیرا عن سیادة نصوص الم
الدولة فیما تبرمه من إلتزامات غیر أن هذه السیادة غبر مطلقة و إنما هي مقیدة بممیزات قواعد حقق 

في حد ذاتها ، إذ  الإنسان ، و التي تختلف عن قواعد القانون الدولي ، و هي مقیدة بأحكام الإتفاقیة
هناك إتفاقات لا تسمح بإبداء التحفظات بشأنها لأن بعض الإتفاقیات المعنیة بحقوق الإنسان تنظم 
مسألة التحفظات بأحكام صریحة و هذا ما نصت علیه إتفاقیة القضاء ع.ج.ا.ت.ض.م و المتمثلة في 

مت من اجله و یتمثل الغرض عدم إبداء أي تحفظ یكون منافیا لموضوع و غرض الإتفاقیة التي أبر 
 2الرئیسي لهذه الإتفاقیة هو حضر التمییز القائم ضد المرأة و المساواة المطلقة بین الجنسین.
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 الفرع الثاني : مضمون التحفظات و مدى شرعيتها على الإتفاقية
 و هنا سوف نقسم هذا الفرع إلى بندین :

 ية سيداوالبند الأول : مضمون التحفظات الجزائرية على إتفاق
عن مجمل التحفظات التي أبدتها الجزائر على الإتفاقیة یدور حول وضعیة المرأة في إطار قانون الأسرة 

المادة الجزائري المستمد من أحكام الشریعة الإسلامیة و من بین هذه المواد المتحفظ علیها نجد : 
 تحفظ كالآتي :، و جاء ال 29و المادة  16، المادة  04فقرة15، المادة  02فقرة 02

 1: 02المادة 
تعلن الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية أنها على استعداد لتطبيق أحكام هذه المواد بشرط عدم "

 ".تعارضها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري 
تشجب الدول الأطراف جميع أنواع التمييز من الإتفاقیة تنص على ما یلي : " 02بینما جاءت المادة 

المرأة و تتفق على أن تنتهج كل الوسائل المناسبة و دون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على ضد 
 و تحقيقا لذلك ، تتعهد بالقيام بما يلي : ،المرأة جميع أشكال التمييز ضد 

تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى ،  (أ)
ذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن ، و كفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من إذا لم يكن ه

 خلال القانون و الوسائل المناسبة الأخرى.
اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية و غيرها ، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات  (ب)

 ، لحضر كل تمييز ضد المرأة.
أة على قدم المساواة مع الرجل و ضمان الحماية الفعالة إقرار الحماية القانونية لحقوق المر  (ت)

للمرأة ، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الإختصاص و المؤسسات العامة الأخرى ، من 
 أي عمل تمييزي،

الإمتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ، و كفالة تصرف  (ث)
 الإلتزام ،السلطات و المؤسسات العامة بما يتفق و هذا 

اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو  (ج)
 منظمة أو مؤسسة ،

اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ، لتعديل أو إلغاء القوانين       و  (ح)
 الأعراف و الممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة ،
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 1أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة " إلغاء جميع (خ)
بتطبیق هذه المادة شرط عدم تعارضها مع أحكام قانون المرأة       لقد أكدت الجزائر أنها مستعدة 

الفقرة  29و المضمونة بموجب أحكام الدستور الذي كفل مبدأ المساواة بین المواطنین ، فنصت المادة 
"    و  و لا يمكن أن تتذرع بأي تمييز يعود سببه ... الجنس...ر على ما یلي : "من الدستو  02

كفلت جمیع القوانین الأخرى لقانون المدني ، القانون الجنائي و قانون الإجراءات الجزائیة و قانون 
الإنتخابات و كفلت هذه القوانین مبدأ المساواة و نجد نص التحفظ ینص على عدم التعارض مع 

و كذا في مسألة المساواة في المسائل المالیة و  في مسالة تعدد الزوجات قانون الأسرة الجزائري أحكام
على سبیل المثال نجد أن المشروع الجزائري نظم هذه المسالة بموجب أحكام قانون الأسرة المستمد من 

من الإتفاقیة في  02دة الشریعة الإسلامیة فینبع التحفظ على عدم رغبة الدولة الجزائریة في تعارض الما
 أحكام الشریعة الإسلامیة الخاصة في مسائل المیراث .

من الإتفاقیة ، و جاء التحفظ على النحو  02الفقرة  09و كذلك تحفظت الجزائر على نص المادة 
تود حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تعرب عن تحفظاتها بشأن أحكام التالي "
 2".التي تتنافى مع أحكام قانون الجنسية و قانون الأسرة الجزائري  09من المادة  02الفقرة 

من الإتفاقیة التي جاء  02الفقرة  09تحفظت الجزائر على البند المتعلق بالجنسیة الواردة في المادة 
 و الإحتفاظفي اكتساب جنسيتها أتمنح الدول الأطراف للمرأة حقا مساويا لحق الرجل فیها : " 

بها أو تغييرها . و تضمن بوجه خاص ألا يترب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج 
أثناء الزواج ، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها 

و كانت تنص المادة  86-70" .و في هذا الصدد ینظم أحكام الجنسیة قانون رقم  جنسية الزوج
منه )قبل التعدیل( على أنه لا یسمح للطفل اكتساب جنسیة الأم ، إلا إذا كان الأب  07 و 06

غیر معروف ، أو عدیم الجنسیة أو أنه ولد في الجزائر من أم جزائریة و أب أجنبي ولد في الجزائر ، و 
م في على أن قانون الجنسیة الجزائریة یكرس حق الد 09یعود سبب تحفظ الجزائر على نص المادة 

جهة الأب فقط الذي یستطیع أن يمنح لأولاده الجنسیة الجزائریة و لو كان متزوجا بأجنبیة بینما لا 
 تستطیع المرأة الجزائریة المتزوجة من أجنبي منح الجنسیة الجزائریة لأولادها.

                                                 
، المؤرخ في  51-96، انظمت الجزائر إلیها بتحفظ  بموجب مرسوم رئاسي رقم  1979إتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة لسنة :  1

 .24/01/1996، الصادرة في  06، الجریدة الرسمیة ،عدد 22/01/1996
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من قانون الأسرة  41یهدف المشرع الجزائري إلى تفادي حصول خلط في الأنساب بحكم نص المادة 
الذي ینسب الابن لأبیه بحكم الزواج الشرعي ، و كذلك نص المادة  02-05الجزائري الأمر رقم 

الذي ینسب الابن لأبیه إذا وضع الحمل خلال  02-05من قانون الأسرة الجزائري الأمر رقم  43
 1عشرة أشهر من تاریخ الإنفصال أو الوفاة.
تعلن جاء التحفظ على النحو التالي :"  و 04فقرة  15و تحفظت الجزائر كذلك في نص المادة 
المتعلقة بحق المرأة  15دة من الما 04عبیة أن أحكام الفقرة حكومة الجمهوریة الجزائریة الديمقراطیة الش

في اختیار مكان إقامتها و سكنها ینبغي ألا یفسر على نحو یتعارض مع أحكام الفصل الرابع المادة 
، إن سبب التحفظ على هذه الفقرة من المادة یقتصر على  " ( من قانون الأسرة الجزائري34)

المسألة المتعلقة بسكن المرأة المتزوجة حسب هذا الصدد تلزم أحكام قانون الأسرة الجزائري للمرأة 
الجزائریة المتزوجة السكن في بیت الزوجیة و لا تستطیع السفر أو التنقل إلا بإذن زوجها ، كما أن 

لأعراف تقضي بأن سكن المرأة الغیر متزوجة مع عائلتها ، و بالتالي التحفظ التعالیم الدینیة و ا
الخاص بمسكن المرأة المتزوجة يأتي كنتیجة منطقیة لما یقتضیه عقد الزواج من ضرورة إقامة الزوجة في 
السكن الذي یعده لها الزوج لكي تتمكن من القیام بمسؤولیاتها كزوجة ووالدة في منزل الزوجیة ، 

ا أن حق النفقة یسقط إذا صدر حكم قضائي بنشوزها أي في حالة عدم التزامها في سكن علم
من الإتفاقیة فجاء نص  16الزوجیة دون أي مبرر مقبول ، أما بالنسبة للتحفظ الخاص بالمادة 

ة التحفظ على النحو التالي : " تعلن حكومة الجمهوریة الجزائریة الديمقراطیة الشعبیة أن أحكام  الماد
المتعلقة بتساوي حقوق الرجل و المرأة في جمیع الأمور التي لها صلة بالزواج و عند فسخه على  16

من الإتفاقیة  16السواء ینبغي ألا یتعارض مع أحكام  قانون الأسرة الجزائري ".، كما تنص المادة 
في كافة  تتخد دول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة-01:"

الأمور المتعلقة بالزواج و العلاقات الأسرية ، و بوجه خاص تضمن على الأساس تساوي الرجل 
 و المرأة :

 نفس الحق في عقد الزواج ، (أ)
 نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، و في عدم عقد الزواج إلا برضا الحر الكامل ، (ب)
 نفس الحقوق و المسؤوليات أثناء الزواج و عند فسخه ، (ت)
س الحقوق و المسؤوليات كوالدة ، بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة نف (ث)

 بأطفالها ، و في جميع الأحوال ، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة ،
                                                 

 . 2005فبرایر  27، الصادرة في  15، جریدة رسمیة عدد  2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05الأمر رقم  : 1



 

65 

 

نفس الحقوق في أن تقرر بحرية و بشعور من المسؤولية عدد أطفالها و الفترة بين إنجاب   (ج)
مات و التثقيف و الوسائل الكفيلة بتمكينها طفل و آخر ، و في الحصول على المعلو 

 من ممارسة هذه الحقوق ،
نفس الحقوق و المسؤوليات فيما يتعلق بالولاية و القوامة و الوصاية على الأطفال    و  (ح)

تبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الإجتماعية ، حين توجد هذه المفاهيم 
 حوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة ،في التشريع الوطني ، و في جميع الأ

نفس الحقوق الشخصية للزوج و الزوجة ، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة و  (خ)
 المهنة و الوظيفة ،

نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية و حيازة الممتلكات و الإشراف عليها ،   و  (د)
 لا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة . إدارتها و التمتع بها و التصرف فيها، سواء ب

لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني ، و تتخد جميع الإجراءات الضرورية -02
، بما فيها التشريع ، لتحديد سن أدنى للزواج و لجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي 

 1أمرا إلزاميا."
نون الأسرة الجزائري ، فالملاحظ أن لأنها تعارضت مع أحكام قا 16تحفظت الجزائر على نص المادة 

أحكام هذه المادة متعلقة بالزواج و الأسرة و التساوي في الحقوق و المسؤولیات المترتبة عن الزواج و 
فسخه و الحقوق و المسؤولیات المناطة الواردة في الأمور المتعلقة بأطفالها و بالولایة و القوامة و الوصایة 

واضیع نضمها قانون الأسرة الجزائري ، و علیه تأتي هذه التحفظات للأسباب على أطفالها ، فكل هذه الم
 التالیة و التي سنقوم بشرحها في إيجاز :

 أولا : بالنسبة لأهلية المرأة في حق تزويج نفسها
یعد رضا المرأة ركن أساسي لإبرام عقد الزواج فلا یصح عقد الزواج بدون رضاها الحر و الكامل ، كما 

عود الحكمة من وجود الولي ، و هو ضمان مصلحتها ، و یعد كذلك مبدأ الولایة هو مبدأ  يجب أن ت
التضامن و تحمل المسؤولیة إذا یعتبر عقد الزواج له خطورة لا يمكن لفرد واحد تحمل مسؤولیته و الولایة 

ة من السنن في عقد ازواج تعتبر مظهر تكریم لا علاقة له بالجنس ، فمظهر الزواج اجتماعي و هو سن
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الكونیة و تعتبر الولایة من باب الإحاطة و السعي لتحقیق المصلحة لهذه المرأة ، و قد جعلت الولایة 
 1للذكر باعتباره یتصرف بالمنطق أكثر من العاطفة .

 ثانيا : حق القوامة 
من دورها في هو لا یعني بأي حال من الأحوال تسلط الرجل و استبداد الزوج أو تجرید المرأة أو الزوجة 

الأسرة ، بل القوامة هي مسؤولیة يمارسها الزوج في إطار الإنفاق على الأسرة و المعاشرة بالمعروف ،     
و التي لا تتحقق إلا بمراعاة التوازن و التقابل في الحقوق و الواجبات ، فالمبدأ الأساسي في إدارة الحیاة 

فإن أرادا إلیه القرآن الكریم صراحة بقوله تعالى : "الزوجیة في الإسلام هو التشاور و هذا  ما یشیر 
و هذا یذل على أن هناك قدر من التفاعل و  فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما "

تبادل الرأي بین الزوجین في أمور حیاتهما المشتركة ، أما فیما یخص الحقوق المتعلقة لكلا الزوجین فیما 
متلكات فإن الجزائر تأخد في هذا الشأن بأحكام قانون الأسرة الجزائري         یتعلق بملكیة و حیازة الم

و المستمدة من أحكام الشریعة الإسلامیة ، بحیث یكون للمرأة ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الزوج المالیة ، 
لا إلى  معنى هذا أنه لیس للزوج  أي تأثیر على أهلیتها إذا كانت بالغة الرشد ، فهي لیست في حاجة

إذن الزوج ، و لا مساعدته حتى تقوم بكل التصرفات في أموالها ، فالزوجة إذن تبقى مالكة لكل الأموال 
التي جاءت بها قبل الزواج أو أثناؤه و نفس القاعدة تطبق على أموال الزوج و لكن لیس بصفة مطلقة 

یتفق الزوجان في عقد الزواج على نظام لأنه یتحمل أعباء مالیة لا تقع على المرأة و لكن لیس ما يمنع أن 
الذمة المالیة المشتركة ، أي أن كل ما یكتسبه أي زوج من أمواله خلال الحیاة الزوجیة تعتبر ملكیة 

 مشتركة بینهما .
جاء بالصیغة الآتیة : "إن حكومة  29أما بالنسبة للتحفظ الأخیر الذي أبدته الجزائر على نص المادة 

التي تنص على  29ة  الديمقراطیة الشعبیة لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من المادة الجمهوریة الجزائری
أن أي خلاف ینشأ بین دولتین أو أكثر من الدول الأطرف حول تفسیر أو تطبیق الإتفاقیة و لا یسوى 
عن طریق المفاوضات ، یعرض بناءا على طلب واحدة من هذه الدول للتحكیم أو محكمة العدل 

 الدولیة" .
یعتبر هذا التحفظ هو الأخیر الذي أجازته الإتفاقیة صراحة اعتبرته تحفظا لا يمس بغرض هذه الإتفاقیة ، 
بحیث اعتبرته الجزائر نفسها غیر ملزمة بتسویة أي نزاع یتعلق بتفسیر أو تطبیق الإتفاقیة من اختصاص 

طراف لتسویة عن طریق المفاوضات كمرحلة محكمة العدل الدولیة ، و ذلك في صورة ما إذا لم تتوصل الأ
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أولى ، أو إذا لم تتوصل في مرحة ثانیة إلى اتفاق لتنظیم إجراء التحكیم كوسیلة لتسویة النزاع خلال مدة 
 1أشهر من تاریخ طلب التحكیم. 06

 البند الثاني : مدى شرعية التحفظات الجزائرية على ضوء الإتفاقية
السیاسیة و القانونیة التي تبدیها الدول من أجل عدم الإرتباط كلیا  یعتبر التحفظ من بین الوسائل

باتفاقیات حقوق الإنسان ، و التنصل من بعض قواعد القانون الدولي ، و الهدف من التحفظ هو 
إظهار ممانعة الدول عند التوقیع أو التصدیق على الإتفاقیة و على نصوص معینة لا تتوافق مع أنظمتها 

ول المتحفظة ، لا سیما أن المعاهدات الدولیة تأتي في مرتبة أعلى من مرتبة القوانین الداخلیة الداخلیة للد
دون الدستور ، و إن الهدف الذي تصبوا إلى تحقیقه إ.ق.ع.ج.ا.ت.ض.م هو حمایة المرأة و حمایة جمیع 

لوسائل المناسبة    أشكال التمییز ضدها ، و بمعنى آخر ألزمت الإتفاقیة دول الأطراف أن تنتهج بكل ا
و دون إبطاء سیاسیة القضاء على التمییز ضد المرأة ، و ذلك بتجسید المساواة بین الرجل و المرأة في 
الدساتیر الوطنیة و تشریعاتها المناسبة الأخرى و لكن في حالة ما إذا تحفظت الدول على بعض نصوص 

تحمل إلتزامات لم تعبر عن رغبتها في الإلتزام بها ، الإتفاقیة تكون غیر ملزمة بتطبیقها لأن الدول لا تقبل 
و یرجع سبب التحفظ على أن مواد الإتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان ، في مخالفة أحكام المعاهدات 
الدولیة لقانونها الوطني ، أي أنها لا تقبل نصوص الإتفاقیات الدولیة إلا إذا حدود تلاؤمها مع القانون 

 الوطني.
تعتبر  16،  4فقرة02،15فقرة  9و  2أن معظم التحفظات التي أبدتها الجزائر تجاه المواد یتضح لنا 

تحفظات تمس بهدف و غرض الإتفاقیة لأن الهدف الأساسي للإتفاقیة یدور حول تشجیع و حث 
خلیة الدول على تحقیق مبدأ المساواة بین الجنسیة في جمیع المجالات و النص على هذا المبدأ قوانینها الدا

إذ كما یقال تعتبر هذه الإتفاقیة الوثیقة النمودجیة لتكریس المساواة بین الجنسیة ، و إن ما اشترطته 
الجزائر من أجل تطبیق المواد التي تحفظت علیها أن تتلاءم أحكامها مع أحكام قانون الأسرة الجزائري ، 

مم المتحدة تمس بغرض و هذف و كذلك قانون الجنسیة ، إلا أن هذه التحفظات اعتبرتها هیئة الأ
لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا التي جاءت :" 02فقرة  28الإتفاقیة و هذا وفقا لنص المادة 

، و الجزائر بررت التحفظات التي أبدتها على نصوص الإتفاقیة وفقا لموضوع هذه الإتفاقية و غرضها "
قانون المعاهدات التي إنضمت إلیها الجزائر بتحفظ تنص لفينا لأحكام قوانینها الداخلیة إلا أن الإتفاقیة 

" لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيده على أن : 27في مادتها 
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و بهذا نرى بأن الجزائر طعنت في مبدأ تدرج القواعد القانونیة المجسدة دستوریا و ،  1لمعاهدة ما ...."
 2لمعاهدات الدولیة بمرتبة أسمى من القانون.الذي بموجبه تتمتع ا

و في هذا الصدد و أثناء مناقشة لجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ، التقاریر الدوریة 
للجزائر و بالخصوص التقریر الدوري الثاني أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التحفظات الجزائریة التي اعتبرتها 

الإتفاقیة ، و ألزمت الجزائر بإعادة النظر في كل التحفظات  و ذلك من أجل أنها تمس بهدف و غرض 
رفعها ، و اعتبرت اللجنة أن كل من قانون الأسرة الجزائري و قانون الجنسیة  یعتبران من التشریعات 

لوطنیة التمییزیة التي لا تعطي للمرأة نفس حقوق الرجل  و طالبت الجزائر إعادة النظر في جمیع تشریعاتها ا
 التي لا تساوي بین الحقوق بین الجنسین .

و نظرا للإلتزامات المتعلقة بالإتفاقیة و بالإضافة إلى القلق الذي أعربته اللجنة فیما یخص التجسید 
الفعلي لمبدأ المساواة بین الجنسیة ، و أثناء مناقشة التقریر الدوري الثاني الجزائري ، بالإضافة إلى الإستیاء 

من مناضلي حقوق الإنسان بالجزائر بخصوص الجمعیات النسویة في بلادنا طلب رئیس الذي صدر 
الجمهوریة من الحكومة اتخاد الإجراءات اللازمة لملائمة التشریعات الوطنیة مع تطور القانون الدولي ،  و 

ها ، و إعادة النظر في وجاهة التحفظات التي أبدتها الجزائر وقت التصدیق على الإتفاقیة قصد سحب
بالفعل اقترحت الحكومة مشروع قانون یعدل و یكمل قانون الأسرة ، و یكرس مبدأ المساواة بین الرجل 

إلى تكرس مبدأ المساواة بین  16و المادة  09و المادة  02و المرأة من أجل رفع التحفظ الخاص بالمادة 
القصر ، و كذلك إعادة النظر في قانون الجنسین في الأمور المتعلقة بالزواج و وصایة المرأة على أولادها 

الجنسیة الجزائري الذي اعتبرته اللجنة من القوانین التمییزیة الذي یذم و یحرم المرأة من الحقوق المساویة 
لحقوق الرجل و إعطاء الجنسیة لأطفالها كما حثت اللجنة للجزائر على تكریسها لمبدأ المساواة بین 

 3الحقوق مع الرجل في المجال السیاسيالجنسین في مجال التمتع بنفس 
و في الأخیر يمكن القول بأن اتفاقیة سیداو جاءت  ملمة و شاملة لكافة حقوق المرأة ، و مساواتها 

بالرجل حیث تعتبر أهم اتفاقیة دولیة ساعیة للمساواة بین الجنسین ، فقد صادفت علیها الجزائر         
أسندت على خصوصیتها الثقافیة الدینیة ، المتمثلة في الشریعة  و انضمت إلیها مع بعض التحفظات التي

الإسلامیة بصورة أساسیة و كدا الواقع أو الفترة التي مرت بها الجزائر خلال العشریة السوداء الفائتة و ما  
كانت تعیشه الجزائر من ضغوطات داخلیة لا تسمح لها بالموافقة على الاتفاقیة كاملة دون تحفظ على 
                                                 

، المؤرخ في  51-96، انظمت الجزائر إلیها بتحفظ  بموجب مرسوم رئاسي رقم  1979:إتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة لسنة  1
 24/01/1996، الصادرة في  06، الجریدة الرسمیة ،عدد 22/01/1996

 79، ص السابق المرجع:حبیب خداش ،  2
 68،لا یوجد تاریخ النشر ،ص لبنانواقع تحفظات الدول العربية على تطبيق)إ.ق.ع.ج.أ.ت.ض.م( ، ندى خلیفة ،  : 3
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لمواد التي لا يمكن للجزائر أن تنفذها نتیجة للظروف الداخلیة التي كانت تعیشها ، و أیضا نتیجة بعض ا
 تعارضها مع أحكام الشریعة الإسلامیة السمحاء التي تعتبر مصدر قانون الأسرة الجزائري.
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 : ةخـــــــــــــــاتم

اقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد و كنتیجة لما تقدم نصل إلى القول بأنه على الرغم من أن إتف
المرأة  تعد أول صك دولي كفل على وجه من التخصیص جمیع الحقوق الإنسانیة للمرأة في جمیع مناحي 

الحیاة ، هذه الأخیرة التي لطالما لعبت الدور الأساسي و الكبیر في بناء الأسرة و تحدید وجه الـتأثر      
، كما تضمن أیضا جمیع السبل الكفیلة للقضاء على مختلف أوجه التمییز      و التأثیر القائم في المجتمع

و التحیز القائم ضدها ، إلا أن هذه الأخیرة أفرزت مجموعة من التأثیرات الإيجابیة و السلبیة على الأسرة 
قانون  العربیة الإسلامیة بصفة عامة ، و الأسرة الجزائریة بصفة خاصة ، لاسیما في ظل تعدیل و تفعیل

و التي تتماشى إلى حد بعید مع مطالب هذه  02-05الأسرة الجزائري لیظهر بحلته المجسدة في الأمر 
 .1996دیسمبر  22الإتفاقیة و التي وجدت صداها في الوسط النسوي بعد مصادقة الجزائر علیها في 

ي بنود الإتفاقیة محل لقد حاولنا في هذا البحث ، الإجابة على سؤال في غایة الأهمیة ، هل حقا تحم
الدراسة  حقوق المرأة ؟ و قد توصلنا إلى نتیجة نهائیة  هي أن جل بنود تلك الإتفاقیة إنما تؤدي للعكس 
و ذلك من خلال الإصرار على محو كافة الفوارق بین المرأة و الرجل ، تلك الفوارق الفطریة التي فطر 

ضد أي منهما ، بل هي تمثل عوامل مساعدة تساعد   الخالق كل منهما علیها ، و هي التي لیست تمییزا
 كل منهما على أداء أدواره بشكل متكامل لیكمل كل منهما الآخر.

أما ما جاءت به الإتفاقیة من أحكام ، فمن شأنها أن تسلب المرأة الحقوق التي كفلتها لها الشریعة 
في الرعایة و الحمایة و الحیاة الكريمة  الإسلامیة الغراء ، بالتأكید لیس من مصلحة المرأة أن یسلب حقها

، كما أنها تشكل تحدي لاستهداف   السیادة الوطنیة للدول الضعیفة بحیث تصبح الأمم المتحدة بمثابة 
حكومة عالمیة.و كدا تحدي الحرمان من الحق في تنظیم الشأن العام وفق الهویة الوطنیة ، و التدخل في 

 فرض نمودج  إباحي.
ة يمكن القول أن الیوم هناك نوعان من المرجعیة القانونیة التي تستند إلیها قضایا المرأة ، و كنتیجة عام

الأولى عبارة عن مرجعیة محلیة تتمثل في الدستور و القوانین الوطنیة الصادرة بموجبه ، و الثانیة مرجعیة  
لیها الجزائر و إلتزمت بتنفیدها دولیة تتمثل في الإتفاقیات و المعاهدات و المواثیق الدولیة التوي وقعت ع

و لتفادي وجود تناقض و لبس بین هذه الإتفاقیة ذات الآثار ،  سيداو، و التي على رأسها إتفاقیة 
 الأخیرة و واقع الأسرة الجزائري النابع من أحكام الشریعة الإسلامیة السمحاء لابد من :
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 یعة الإسلامیة بعیدا عن تأثیرات التیارات الخارجیةالعمل على توعیة المرأة بضرورة التمسك بمبادئ الشر -
ضرورة توعیة الأسرة الجزائریة بمخاطر هذه الإتفاقیة ، و كدا تفعیل الدور الإجتماعي للجمعیات       -

و الباحثین في مجال الأسرة.
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 راجعــادر و المــائمة المصـق
  :قائمة المصادر

 .القرآن الكریم .1
 . السنة النبویة الشریفة .2
، المؤرخ في  438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28دستور  .3

 . 1996دیسمبر  08الصادرة في  76، الجریدة الرسمیة عدد  1996دیسمبر  07
، یتضمن قانون الأسرة الجزائري ، الجریدة 1984یونیو  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  .4

-05الأمر رقم ، المعدل و المتمم بموجب 1984جویلیة  31، الصادر  31الرسمیة العدد 
 2005فبرایر  27، الصادرة في  15، جریدة رسمیة عدد  2005فبرایر  27المؤرخ في  02

.  

 : إتفاقیات دولیة .5
مت الجزائر إلیها ض، ان 1979إتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة لسنة  .1

،  22/01/1996، المؤرخ في  51-96بتحفظ  بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 .24/01/1996، الصادرة في  06الجریدة الرسمیة ،عدد

، انضمت إلیها الجزائر بتحفظ بموجب  1969لقانون المعاهدات لسنة  فيناإتفاقیة  .2
،  42، جریدة رسمیة عدد  13/10/1987، المؤرخ في  222-87مرسوم رقم 
 14/10/1987الصادرة في 

  :قائمة المراجع
سنة  ،، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ية الولاية في الزواجر نظبن حواء ،  الأكحل .1
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 أحكام الأسرة )الزواج و الطلاق( بين الحنفية و الشافعيةإسماعیل أبا بكر علي البامري ،  .2
 .دار الحامد للنشر و التوزیع ، الأردن ، 2009، طبعة 

، دار  نواع الحديثة للزواج و الطلاقرعية و القانونية للأالضوابط الشأماني علي المتولي ،  .3
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 .، دار الفكر العربي ،مصر  الأحوال الشخصيةالإمام أبو زهرة ،  .4
، دار الجامعة الجدید ،  قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلاتأحمد الشامي ،  .5

  .2011مصر، سنة 

مكتبة الملك فهد ،الطبعة الأولى  ،، الجزء الأول الولاية في النكاحلعوفي ، عوض بن رجاء ا .6
 .2002،سنة الوطنیة ، السعودیة 

دار المسیرة للنشر و  ،، الطبعة الأولى الأحوال الشخصية في فقه النكاحإسماعیل نواهضة ،  .7
 .2010ن،سنة التوزیع ، الأرد

، كلیة الشریعة ، جامعة الأزهر، دار اج فقه النساء في خطبة و الزو محمد رأفت عثمان ،  .8
 .مصر ،الإعتصام للطبع و النشر و التوزیع

، جامعة  الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقيفاروق عبد الله كریم ،  .9
 .، العراق  2004السلیمانیة ، كلیة القانون ، طبعة 

امة و أثرها في التشريع الأهلية و عوارضها و الولاية العجمعة سمحان الهبلاوي ، .10
 .، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر  الإسلامي

، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع ،  فقه الأحوال الشخصيةمحمود محمد حمودة ، .11
 .الأردن 

دار ،، الطبعة الأولى  أحكام الزواج و الطلاق في فقه الإمام الظاهريمصطفى أمین ، .12
 .2010شر و التوزیع ، سنةقندیل للن
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دار  ،، الطبعة الأولى الولاية في النكاح في الشريعة الإسلاميةنضال محمد أبو سنینة ، .13
 . 2011،سنة الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن 

الطبعة الأولى ، دار الفقه للنسر و التوزیع ، الأحوال الشخصيةأحمد محمد علي داود ، .14
 . 2009سنة الأردن ،، 

دار الفكر للطباعة و النشر و ، 2008، الجزء الثاني ، طبعة  فقه السنةسید سابق ، .15
 .التوزیع ، لبنان

شركة دار  ،، الطبعة الأولى  قانون الأسرة و المقترحات البديلةالشیخ شمس الدین ،  .16
 . 2003، سنة الأمة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر

، طبعة  ور الإرادة في أحكام الزواج و الطلاق و الوصيةدمحمد خضر قادر ،  .17
 .دار الیازوردي العلمیة للنشر و التوزیع ، الأردن  ، 2010

دار الفكر  ،، الطبعة التالثة شرح قانون الأحوال الشخصيةمحمود علي السرطاوي ،  .18
 . 2010سنة الأردن ،،

دار  ،، الطبعة الأولى الزواج و الطلاقالخلاصة في أحكام عبد القادر حرز الله ، .19       
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 . 2008،سنة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر 
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 .2000، جوان  13 جامعة منتوري ، قسنطینة ، العدد، 
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لبنان، لا واقع تحفظات الدول العربية على تطبيق)إ.ق.ع.ج.أ.ت.ض.م( ، ندى خلیفة ،  .5
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 إتفاقية القضاء 
 

 

على كافة أشكال التمييز ضد المرأة       

  
قطر -الدوحة   

 إعداد:عايدة أبوراس
 

الشرعة  1979تعتبر اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة منذ اعتمادها في عام 
سان واعتماد العهد الدولي العالمیة لحقوق جمیع النساء. فبالرغم من تبني الإعلان العالمي لحقوق الإن

، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقیات 1966الخاص بالحقوق الاقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة في عام 
(، 1951والإعلانات والقرارات الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة، ومنها اتفاقیة المساواة في الأجور )

یة بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج (، والاتفاق1952واتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة )
(، وإعلان حمایة 1967(، وإعلان القضاء على التمییز ضد المرأة )1962وتسجیل عقود الزواج )

(، سرعان ما أدرك المجتمع الدولي 1974النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة )
 قها كاملة.أن المرأة تحتاج إلى صك شامل لضمان حقو 

 
في صیاغة  1965ونتیجة لذلك، شرعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في  

الإعلان الخاص بالقضاء على التمییز ضد المرأة. وبما أن الإعلان لم یتخذ شكل اتفاقیة تعاقدیة، فإنه 
یذ، ومن هنا كان لا بد وبالرغم من هیبته ألأدبیة والسیاسیة لم یضع أمام الدول التزامات واجبة التنف
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من دراسات الإمكانیة لإعداد اتفاقیة تجعل من الإعلان قوة ملزمة للمنضمین إلیه، ونتیجة لهذه 
الجهود جاءت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة )سیداو( التي اعتمدتها الجمعیة 

ومه الدولیة، قصد التوقیع والتصدیق العامة للامم المتحدة، وعرضتها على الدول الأعضاء في المنظ
سبتمبر  3. ثم یعد ذلك، دخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ في 1979دیسمبر  18والانضمام إلیها في 

حال تصدیق الدولة العشرین علیها، وهي تمثل صك شامل يجمع كل الحقوق المنصوص  1981
ان بشكل عام وحقوق المرأة بوجه علیها في الإعلانات والاتفاقیات السابقة المتعلقة بحقوق الإنس

 خاص، ویضیف إلیها قائمة كاملة بالحقوق التي من حق المرأة أن تتمتع بها.
تتضمن الاتفاقیة بصورة أساسیة لائحة بحقوق  المرأة/الإنسان وتهدف إلى إرساء قواعد قانونیة لحمایة  

ضد النساء كمبدأ متصل بحقوق حقوق النساء، كما أنها تكتسب أهمیة لأنها أقرت مبدأ عدم التمییز 
الإنسان، وجمعت بینه وبین معاییر المواثیق السابقة. لذلك فهي وثیقة: تعرف بمفهوم التمییز ضد 
المرأة، وتعتبره انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وتؤكد على كون الحقوق 

 ویناط بالإتفاقیة ثلاثة مهام؛ الإنسانیة شاملة لا تقبل التجزئة ولا التصرف.هذا
  تضمن الحقوق الخاصة للأفراد، كما توفر آلیة تقدیم الشكاوي الفردیة)للبروتوكول الإختیاري( في حال

 تعرض أي من الحقوق المنصوص علیها للإنتهاك.
 .توضح التزامات الدول أو المسؤولیات المتربطة بهذه الحقوق 
  م به الدول مع التزاماتها.تخلق آلیات لمراقبة مدى توافق ما تقو 

 ماذا أضافت الاتفاقیة:
 .أكدت على أن حقوق المرأة هي جزء من منظومة حقوق الإنسان 
 .قدمت تعریفاً واضحاً للتمییز 
 دعت الى ضرورة إتخاذ التدابیر الرامیة إلى تحقیق المساواة الفعلیة بین الجنسین 
 لحقوق الإنسانیة للنساءوضحت المبادئ والإجراءات والآلیات الكفیلة بضمان ا 
 دعت إلى اتخاذ التدابیر المؤقته من أجل التعجیل بتحقیق المساواة،مع الأخذ بمبدأ التمییز الإجابي 
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 .أكدت على الحق الإنجابي للمرأة 
  أشارت إلى ضرورة تغییر العادات والتقالید التي من شأنها أن تؤدي إلى التمییز ضد المرأة أو تعزیز

 عن المرأة.صور نمطیة سلبیة 
إن للدول والحكومات كامل الحریة في الانضمام أو عدم الانضمام إلى المعاهدات الدولیة لكنها حینما 
تصبح "طرفاً في معاهدة ما أو "تصدق" علیها فإنها تلتزم بتطبیق موادها وتقبل الخضوع لمراقبة المنظومة 

، تلتزم الدول الأطراف بالتزامین الدولیة في هذا الصدد. لذلك فبموجب تصدیقها على الاتفاقیة
 أساسین هما:

"التزام قانوني: یتمثل في التزام الدول بتضمین مبدأ المساواة في دستورها وكافة تشریعاتها الوطنیة، 
ومراجعه كافة التشریعات الوطنیة بهدف إلغاء جمیع النصوص القانونیة القائمة التي تتضمن اي شكل 

بسبب الجنس )في القوانین المدنیة، قانون العمل، قانون العقوبات وكل من أشكال التمییز ضد المرأة 
 القوانین ذات الصلة(.

التزام عملي: ویعني الالتزام بالتطبیق العملي لمبدأ المساواة بین الرجال والنساء في جمیع المجالات الحیویة 
عیة وغیرها من التدابیر المناسبة للمرأة التي نصت علیها الاتفاقیة؛ وذلك عن طریق اتخاذ التدابیر التشری

 الأخرى، بهدف إلغاء كافة الأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمییزاً ضد المرأة.
 

 الجزء الثاني :   هيكلية إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز
 

 الاتفاقية من حيث الشكل .1
 یقیة،موزعة في ستة اجزاء:تتضمن الاتفاقیة دیباجة، وتتبعها ثلاثون مادة تطب

 6-1المواد    الجزء الأول:
 9-7المواد     الجزء الثاني: 
 14-10المواد    الجزء الثالث:
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 16-15المواد      الجزء الرابع:
 22-17المواد 22    الجزء الخامس:

 30-23المواد 30   الجزء السادس: 
 الإتفاقية من حيث المضمون .2

 الديباجة:
قلق نحوإستمرار التمییز ضد المرأة بالرغم من الجهود التي المبذولة من قبل الأمم المتحدة من تم إبداء ال

أجل تقدم حقوق الإنسان وإرساء المساواة في الحقوق بین الرجل والمرأة. كما وأشارت الدیباجة إلى أن 
لمجتمع والأسرة هذا التمییز یشكل عائقاً مهماً أمام تنمیة أي مجتمع، وینعكس سلباً على رخاء ا

وتحقیق السلام. ومصلحة العالم بأسره تتطلب المشاركة الفاعلة للمرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل في 
جمیع مجالات الحیاة. وتوضح الدیباجة أن غرض الإتفاقیة هو القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 

رأة. وهما مبدءان مركزیان للأمم المتحدة و المرأة و تحقیق المساواة الكاملة في الحقوق بین الرجل و الم
 یشكلان واجبا ملزما بمقتضى میثاق الأمم المتحدة والمواثیق الدولیة الأخرى.

وتشكل الأجزاء الأربعة الأولى والمتضمنة ستة عشر مادة مُجمل الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة 
ن القانوني،أما الجزئیین الخامس والسادس والاجتماعیة والثقافیة للنساء مع التأكید على وضعه

فمتعلقان الامور الاجرائیة المعنیة بها لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة في الامم المتحدة من حیث  
كیفیة انتخاب الاعضاء وفترة العضویة واعتماد نظام داخلي خاص بها وعدد اجتماعاتها،إضافة الى 

تفاقیة واجراءات اعادة النظر والنصوص ذات العلاقة، وتتعهد تتضمن احكاما بشأن الاشتراك في الا
الدولة بموائمة تشریعاتها او تبني تشریعات جدیدة من شأنها أن تُسّرع في تحقیق الحقوق المنصوص 

 علیها في الإتفاقیة.
 (6-1الجزء الأول: )المواد 

 :1المادة 
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على أنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید یتم تعریف التمییز ضد المرأة؛حیث یعُرّف التمییز ضد المرأة  
على أساس الجنس ویكون من آثاره أو أغراضه النیل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل 

والمرأة، بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  
إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها  والمدنیة أو في أي میدان آخر، أو
 بغض النظر عن حالتها الزوجیة.

ولا تقتصر الإتفاقیة على مجرد تعریف التمییز، بل تصف أیضا بالتفصیل الإلتزامات التي تقع على 
ام، فیتطلب من الدولة عاتق الدول في التنفیذ، والتي تتمثل في الإحترام والحمایة والإیفاء، أما الاحتر 

الامتناع عن التدخل بشكل مباشر أو غیر مباشر في التمتع بحقوق الانسان، وأما الحمایة، فتستلزم 
من الدولة اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع الغیر من التدخل في حقوق الإنسان للأفراد، وأما الإبفاء، 

بإعتماد المناسب من التدابیر التشریعیة  فیقتضي تیسیر التمتع بحقوق الإنسان وتأمینها وتعزیزها
 والإداریة والقضائیة والتوعیة وغیرها من التدابیر الرامیة إلى إحقاق حقوق الإنسان بالكامل.

 :2المادة 
تتعلق بحظر التمییز في الدساتیر والتشریعات الوطنیة، هي نواة هذه الاتفاقیة فیما یتعلق بالتزامات  

. في هذه المادة،ُ یطلب من الدول أن تدرج أولاً مفهوم المساواة في دستور كل الدول في تنفیذ الاتفاقیة
 منها، ثم تصدر تشریعاً یحظر ویعاقب أي شكل من أشكال التمییز ضد المرأة.

o تلزم الدول باتخاذ الإجراءات المختلفة للقضاء على التمییز 
o تجسید مبدأ المساواة في الدستور والتحقیق العملي لهذا المبدأ 
o اتخاذ التدرابیر المناسبة بما في ذلك التشریع 
o اتخاذ التدابیر القضاء على التمییز/أي شخص أو مؤسسة 
o تشكل هذه المادة المحور الأساسي من الاتفاقیة 
o .هي مادة أساسیة وجوهریة ومحوریة في الاتفاقیة 
o الالتزام الأساسي للدول، وهو القضاء على التمییز 
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o  هذا الالتزام ویفُرغ الاتفاقیة من مضمونها.التحفظ علیها بالذات یفسد 
نلاحظ أن مستویات التزامات الدولة نحو تنفیذ هذه المادة وهي الاحترام، والحمایة والایفاء،تتمثل في؛ 

التزام الاحترام بأنُ تحجم الدول نفسها عن التمییز ضد المرأة وذلك بإصدار التشریعات الصحیة 
تطیع حمایة النساء وتزویدهن بالحلول المناسبة. وینعكس التزام وإنشاء محافل تحكیمیة ومحاكم تس

الحمایة في النص التالي الوارد في الإتفاقیة "یتعین على الدول اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة للقضاء 
على التمییز ضد المرأة من جانب أي شخص أو أیة منظمة أو تشریعیة، لإبطال جمیع القوانین 

 مة التمییزیة".والممارسات والانظ
 : 3المادة 

ضمان حقوق المرأة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة ضمان التمتع بها على أساس المساواة 
 مع الرجل.

 : 4المادة 
تتعلق بالتدابیر الخاصة المؤقتة التي من شأنها في حال تبنیها أن تُسرع في تحقیق المساواة علماً أن تلك 

لا تعتبر تمییزا )ضد الرجل(، ،مع التأكید على أن أیة إجراءات من شأنها حمایة التدابیر الخاصة 
 الأمومة لیست إجراءات تمییزیة.

 :5المادة 
تتعلق بضرورة تعدیل الأنماط الإجتماعیة و السلوك الثقافیة القائمة على فكرة دونیة أو تفوق أحد 

ز على كونها مسؤولیة مشتركة بین الرجال والنساء الجنسین، والتركیز على أهمیة التربیة الأسریة والتركی
التي تدعو إلى تعدیل أنماط  5علماً أن الإعتبار الأساسي هو المصلحة العامة للأطفال. وترتبط المادة 

هي المادة  5)اعتماد التدابیر الخاصة المؤقتة(، كما أن المادة  4السلوك الثقافیة ارتباطاً وثیقاً بالمادة 
 یع إتفاقیات حقوق الإنسان التي تشیر مباشرة إلى تعدیل الأنماط الثقافیة.الوحیدة في جم

 :6المادة 
 إتخاذ التدابیر الرامیة إلى مكافحة جمیع أشكال الإتجار بالمرأة وإستغلال دعارة المرأة. 



 

86 

 

 (9-7الجزء الثاني :)المواد 
قوق المرأة في المشاركة في الحیاة ، تعدد الاتفاقیة مجموعة التزامات الدولة لضمان ح9إلى  7في المواد 

العامة والسیاسیة؛ الحق في التصویت في جمیع الانتخابات وأهلیة الانتخابات؛ والحق في المشاركة في 
المنظمات غیر الحكومیة التي تعنى بالحیاة العامة والسیاسیة؛ والحق في تمثیل الحكومات على المستوى 

 غییرها أو الاحتفاظ بها؛ والحقوق المتصلة بجنسیة الأطفال.الدولي؛ والحق في اكتساب الجنسیة أو ت
 : 7المادة 

القضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلد،الحق في التصویت، وأهلیة الانتخاب 
 والمشاركة في وضع السیاسات الحكومیة وشغل المناصب على قدم المساواة مع الرجل.

 : 8المادة 
 ة تمثیل المرأة لحكومتها على المستوى الدولي و المنظمات الدولیة.ضمان فرص

 :9المادة 
 تتعلق بحق النساء وأطفالهن في التمتع بالجنسیة 
 منح المرأة الحق في اكتساب الجنسیة أو تغییرها أو الاحتفاظ به 
 ،أو إذا غیر  ضمان ألا تتغیر جنسیة المرأة تلقائیا، أو ان تصبح بلا جنسیة إذا تزوجت من أجنبي

 زوجها جنسیته.
 .أن تمنح المرأة حقاً مساویا لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالها 

 (14-10الجزء الثالث من الاتفاقیة )المواد 
 :10المادة 

 حق المرأة في التعلیم 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي عرفّت  13خلافاً للمادة 

شكل واسع الحق في التعلیم، شرحت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة هذا الحق ب
 من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  10بالتفصیل، حیث يمكن تقسیم الإلتزامات الواردة في المادة 
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ي ذاته وفرص المنح الدراسة التمییز ضد المرأة إلى ثلاثة أنواع؛ أولًا، الالتزام بـ "بتوفیر المنهج التعلیم

ذاتها على قدم المساواة مع الرجل." وثانیاً، الطلب إلى الدول الأطراف "تنقیح و مراجعة الكتب 
المدرسیة وإزالة الصور النمطیة لأدوار الرجل والمرأة"  وثالثاً، یتعین على الدول أن تلتزم "بردم الفجوة 

مج تمكّن النساء من العودة إلى المدرسة لمتابعة تعلیمهن بین الجنسین في مجال التعلیم وذلك بوضع برا
أیضاً  10لیكون بإمكانهن التمتع بحق متساوي في مكان العمل والمجتمع ككل".كما أشارت المادة 

إلى المشاكل الخاصة المتعلقة بتسرب الإناث من المدرسة، وهي ظاهرة منتشرة في بلدان في بلدان 
تیات المدرسة للزواج حیث تفضل بعض العائلات في العالم الثالث الاستثمار معینة. فغالباً ما تغادر الف

في تعلیم الذكور من الاطفال بدلاً من الإناث. ولذلك یتعین على الدول وضع تشریعات واتخاذ 
 خطوات ملائمة لتخفیض نسبة التسرب من المدرسة.

 : 11المادة 
 حق المرأة في العمل

 ق العمل إلى جزئین؛المعنیة بح 11وتنقسم المادة 
یشیرالجزء الأول منها إلى حق المرأة في العمالة بشكل عام، بینما یشیر الثاني تحدیداً إلى منع التمییز  

 في مكان العمل بسبب الحمل أو الزواج.
وفیما یتعلق بحق العمالة، ینبغي على الدول أولا الاعتراف بهذا الحق للجمیع كحق غیر قابل للتصرف 

ینبغي على الدول ضمان المساواة في الحصول على فرص العمل، والمساواة في حریة اختیار  به. وثانیا
الوظیفة أو المهنة، والمساواة في الترفیه والأمن الوظیفي والمنافع، والأجر المساوي للعمل المساوي، والحق 

 في الضمان الاجتماعي، والحق في ظروف العمل الصحیة الآمنة.
، تطلب اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة من الدول 11ن المادة وفي الجزء الثاني م

 منع التمییز في مكان العمل وحظر ومعاقبة الفصل عن العمل بسبب الزواج أو الحمل.
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ویطلب من الدول أیضا وضع تشریعات لإجازات الأمومة، وخلق شبكة من مرافق العنایة بالأطفال 

عاملات، وتوفیر حمایة للنساء الحوامل في بیئات العمل التي قد تكون ضارة لمساعدة الأمهات ال
، أضافت اللجنة المعنیة باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 1989بصحتهن. وفي عام 

في  12المرأة، التي أوكلت إلیها مهمة الإشراف على متابعة تنفیذ الاتفاقیة، في ملاحظتها العامة رقم 
، واجب الدولة في حمایة المرأة من العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان 11لمادة تفسیر ا
 العمل.
 : 12المادة 

 حق المرأة في الحصول على رعایة صحیة
من الدول أن توفر للمرأة حقاً مساویاً في الحصول على الخدمات الصحیة التي  12تطلب المادة 

 نجابیة.تشمل تخطیط الأسرة، وخدمات الصحة الإ
 : 13المادة 

حق المرأة في الحصول على استحقاقات أسریة وقروض مصرفیة والتمتع بحیاة ونشاطات ثقافیة، حیث 
أكدت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على أهمیة الاستقلال المالي للمرأة؛ 

، والرهن العقاري، والاعتماد فاعادت تأكید حق المرأة المتساوي في الحصول على القروض المصرفیة
 التمویلي والمنافع الأسریة. كما أضافت حق كل امرأة في التمتع بالانشطة الریاضة والحیاة الثقافیة.

 :14المادة 
 حقوق المرأة الریفیة 

أبدت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة اهتماما خاصا بالمرأة الریفیة لأنها عادة ما 
 عبئاً مضاعفاً،وأكدت على الحقوق التالیة: تعاني 

 حق الاستفادة من التنمیة الریفیة؛ 
 وحق المشاركة في المراحل الأولى من التخطیط التنموي؛ 
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 وحق العنایة الصحیة؛ 
 وحق الحصول على التدریب الصحیح والتعلیم؛ 
  عمل؛وحق تنظیم مجموعات المساعدة الذاتیة أو التعاونیات من اجل الحصول على فرص 
 .وحق المشاركة في جمیع الأنشطة المجتمعیة 

بشكل كبیر باحتیاجات المرأة الریفیة وهي: " الحصول على  14ویتعلق آخر بندین في المادة  
اعتمادات تمویلیة وقروض زراعیة، ومرافق للتسویق، وتكنولوجیا ملائمة، ومعاملة متساویة في إصلاح 

ج إعادة التوطین؛ والتمتع بظروف معیشیة مناسبة، وخاصة الأراضي والإصلاح الزراعي كما في برام
 فیما یتعلق بالإسكان، والصرف الصحي، والتزود بالكهرباء والماء، والمواصلات والاتصالات".

 (16 -15الجزء الرابع : )المواد 
 : 15المادة 

لرجل أمام القانون. من الدول ضمان المساواة للمرأة وا 15خاصة بالمساواة أمام القانون، تطلب المادة 
ویتطلب هذا إعطاء المرأة حقوقاً متساویة "في ابرام العقود، وإدارة الممتلكات، وان تعامل بتساوي أمام 

جمیع المحاكم ومحافل التحكیم" ، ولتنفیذ هذه المادة، ینبغي تعدیل وإبطال جمیع القوانین والتشریعات 
هامة لأن "المرأة في بلدان كثیرة  15للمرأة. وتعتبر المادة الوطنیة الهادفة إلى الحد من القدرة القانونیة 

لا تملك حقوق الملكیة ذاتها التي یتمتع بها الرجل: فغالبا ما تمیز قوانین الملكیة التقلیدیة ضد المرأة من 
حیث أن الأولاد الذكور فقط هم من یرث أرض العائلة، وأن الأزواج یتولون عند الزواج تلقائیاً 

جاتهم جمیعها"، كما أن بعضاً من الأنظمة القانونیة لا تسمح للمرأة بإبرام عقود لوحدها، ملكیات زو 
بل لا بد من توقیع زوجها قبل أن یعتبر العقد ملزما من الناحیة القانونیة، حتى في الحالات التي تتعلق 

 بملكیتها الخاصة أو بمداخیلها".
ة في اختیار مكان إقامتها وموطنها بحریة. ویعطي هذا إلى حق المرأ 15ویشیر القسم الثاني من المادة 

 الحق لجمیع النساء بمن فیهن "النساء المتزوجات".
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 :16المادة 
 الحقوق المتصلة بالزواج والحیاة الأسریة؛

 الحق في الزواج وفي حریة اختیار الزوج. .1
 الحقوق أثناء الزواج وعند فسخه. .2
 ني، اللقب العائلي و المهنة.الحقوق المتعلقة بالوصایة،الولایة والتب .3
 تحدید سن أدنى للزواج،وأهمیة تسجیل الزواج،ورفض زواج الاطفال. .4

هذه المادة هي مادة محوریة للاتفاقیة وهي القاسم المشترك في تحفظات معظم الدول العربیة، كما إنها 
 تمثل أكثر المجالات مقاومة للتغییر.

 ال التمييز ضد المرأة)سيداو(:الجزء الثالث:  لجنة القضاء على جميع أشك
 الهيكلية:

)الجزء الخامس 17تم تشكیل لجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة )اللجنة( بموجب المادة 
 :ضمن المعايير التاليةمن الإتفاقیة(،لتكون الجهة المعنیة بعملیة رصد ومراقبة تفعیل الإتفاقیة وذلك 

 اختیارهم بالاقتراع السري خبیرا،یتم 23تتكون اللجنة من  -
 ترشیح الخبراء یتم من قبل الدول بناء على طلب من الامین العام -
 یراعى التوزیع الجغرافي عند اختیار الخبراء -
 مدة العضویة أربع سنوات،تبدأ في الیوم الاول من كانون الثاني من السنة التالیة لانتخابهم  -
ه، یتم ابلاغ الدولة الطرف التي ینتمي الیها في حال استقالة أحد الاعضاء قبل انتهاء مدت -

العضو المستقیل لترشیح البدیل في غضون شهرین لیشغل المنصب للفترة المتبقیة من عضویة 
 سلفه

یحیل الامین العام الاسم الذي تم اختیاره  مرفقا بالسیرة الذاتیة،الى اللجنة للموافقة علیه ومن  -
 ثم یتم اخطار الدول الاطراف

 ة السيداو:مهام لجن
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 رصد تنفیذ وتفعیل بنود الإتفاقیة من خلال؛ 
 النظر في التقاریر الوطنیة. .1
 تقدیم الملاحظات الختامیة حول التقاریر الوطنیة الدوریة. .2
 إصدارالتوصیات العامة. .3
 النظر في الشكاوي الفردیة. .4
 التحقیق. .5

 
 
 النظر في التقارير الوطنية: .1

 
امها للاتفاقیة، بإبلاغ لجنة إتفاقیة سیداو بواسطة تقاریر دوریة، عن تتعهد الدول الأطراف بعد انضم

حرز باتجاه التدابیر التشریعیة. القضائیة والإداریة وغیرها من أجل إنفاذ أحكام هذه 
ُ
مدى التقدم الم

 الاتفاقیة.
ديمها وهذه التقاریر الدوریة، هي تقاریر رسمیة تقوم بتحضیرها حكومات الدول الأطراف وتلتزم بتق

منها، وحسب النموذج  18للأمین العام للأمم المتحدة حسب ما نصت علیه الاتفاقیة في المادة 
 أنواع التقارير:المقترح من طرف منظمة الأمم المتحدة، 

: وهو تقریر یقدم في السنة الأولى التي تلي تصدیق الدولة على الاتفاقیة. ویهدف هذا التقرير الأولي
لإطار الذي ستدخل فیه الاتفاقیة حیز التطبیق، وذلك بتقدیم صورة دقیقة وشاملة التقریر إلى توضیح ا

عن الإطار القانوني السیاسي والاجتماعي للدولة، كما یستوجب تقدیم وصف اوضاع النساء فیها 
)مؤشرات محددة تهم جمیع المیادین من شأنها أن تكون هي المنطلق لتساعد فیما بعد على قیاس 

 احرز في مختلف المیادین التي ستتطرق لها التقاریر الدوریة اللاحقة(. التقدم الذي 
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: هو تقریر تتقدم به الدولة الطرف كل أربع سنوات، یفترض فیه أن یكون أقل التقرير الدوري

تفصیلا من التقریر الأولي، ويمكنه انطلاقا من الوضع الاولي أن یقدم أولا التطور المحرز خلال السنوات 
المنصرمة )التدابیر التي اتخذت من اجل تفعیل الاتفاقیة: الإجراءات التشریعیة والقضائیة  الأربع

والإداریة وغیرها، والتقدم المحرز في هذا الصدد( وثانیا تشخیصاً لأهم المعیقات )العوامل والعقبات أو 
 یات.الصعوبات( التي تقف في وجه تفعیل مواد الاتفاقیة، وثالثاً وأخیراً تحدید الآل

: أو التقاریر البدیلة أو الموازیة، وهذا النوع من التقاریر تعده إحدى منظمات المجتمع تقارير الظل
المدني أو تحالف من منظمات المجتمع المدني،بهدف تزوید لجنة سیداو بمعلومات إضافیة، أو معلومات 

قبل الحكومات من أجل تنفیذ قد تم إغفالها أو حذفها في التقاریر الوطنیة حول الجهود المبذولة من 
 الإتفاقیة، خصوصاً عندما یتم إعداد التقاریر الوطنیة الدوریة بمعزل عن تلك المنظمات

إن تقدیم التقاریر لیس بتمرین رسمي، ولیس بمسألة إجرائیة فقط، بل إن الالتزام بتقديمها یبین مدى 
ق من التزامات، وبمراقبة وتحدید وتقییم وفاء الدول بالتزاماتها، مما یسمح للجنة بتقییم مدى ما تحق

الاستراتیجیات التي تم اعتمادها الأمر الذي یتیح الفرصة للتقدیر الدقیق للمشكلات التي تعیق تطبیق 
الاتفاقیة: مواطن القوة والضعف ولهذا فإن إعداد التقاریر تعتبر فرصة لمراجعة القوانین والسیاسات 

فإن تقديم التقارير زام بالمعاییر التي تنص علیها الاتفاقیة ولذلك والممارسات بهدف تحدید مدى الالت
 :يلعب دور القوة وبواسطة هذا النوع من التقارير يمكن للجنة الاتفاقية أن تقيس مدى

  الأثر الايجابي الذي نجم عن التزام الدول بتقدیم التقاریر الدوریة حول تطبیق الاتفاقیة، من
وء على القوانین المجحفة بحق المرأة، وعلى الفجوة القائمة بین حیث المساهمة في تسلیط الض
 النصوص القانونیة وتطبیقها؛

 التغیر الذي أحدثه الانضمام إلى الاتفاقیة على الوضع العام للمرأة ومكانتها في هذه الدول؛ 
 الصعاب أو المعیقات التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقیة 
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من الإتفاقیة؛حیث تعقد اللجنة دورات عادیة كل سنة، تستغرق كل دورة ثلاثة  18بموجب المادة 
أسابیع ،تعُقد دورات استثنائیة للجنة بقرار من اللجنة أو بناء على طلب دولة طرف في 

عطى الاتفاقیة.تدعو اللجنة في المعتاد ثماني دول أطراف في الاتفاقیة الى تقدیم تقاریرها كل دورة.تُ 
الافضلیة للتقاریر المعلقة لمدة طویلة وللتقاریر الاولیة، ویراعى تحقیق التوازن بین التقاریر من حیث 

یتم تشكیل فریق عامل لما قبل الدورة من أعضاء لجنة سیداو یتألف من خمسة  العامل الجغرافي،حیث
 زن.أشخاص، أحدهم یسمى المقرر القُطري،  ویراعى تحقیق توزیع جغرافي متوا

تتم مراجعة التقاریر الوطنیة من قبل الفریق العامل بتنسیق المقرر القُطري،حیث يجتمع الفریق العامل   
لمدة خمسة أیام في جلسات مغلقة قبل الدورة التي سیجري فیها النظر في التقاریر، حیث یتم تحضیر 

 قائمة الاسئلة والمسائل.
ي جانب من جوانب النظر في تقاریر الدول الذین هم يمتنع فرادى أعضاء اللجنة عن المشاركة في أ

 من رعایاها من أجل المحافظة على أعلى مستویات الحیاد.
 أما المنهجية المتبعة في النظر في التقارير فتتضمن؛

 مراجعة التقریر -
یق إعداد قائمة بالاسئلة والمسائل المتعلقة بالتقریرُ ترسل الى الدول في غضون أسبوع من إنتهاء الفر  -

 للمراجعة التقریر،للرد علیها في غضون ستة أسابیع.
الأطراف الى لغات الامم المتحدة وتتاح على الموقع  ترجمة قائمة الاسئلة والمسائل وردود الدول -

ینبغي أن یكون رد الدول دقیقا وقتضباً، وألا یتجاوز الحد الأقصى  الشبكي لمفوضیة حقوق الإنسان،
،مع ترك   Times New Romanوالخط 12وبة بالبنط صفحة مكت 30-25المسموح به،

مسافة واحدة یبن السطور، وینبغي أن یقدم في نسخة الیكترونیة، ويجوز الحاق عدد محدود من 
 الصفحات الإضافیة تقتصر على البیانات الإحصائیة.

من  18المادة  الحوار البنّاء) مناقشة التقاریر الدوریة(،وذلك وفقا لولایة اللجنة المنصوص علیها في -
الاتفاقیة،تعتزم اللجنة أن یتُخذ نظرها في أي تقریر شكل حوار بناء مع ممثلي الدولة مقدمة التقریر، 
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والهدف هو تحسین حالة الحقوق المنصوص علیها في الاتفاقیة في الدولة المعنیة،حیث تكرس اللجنة 
لأولیة.تبدأ الجلسة بتعلیقات جلستین مفتوحتین مدة كل منها ثلاث ساعات للنظر في التقاریر ا

دقیقة.ثم یبدأ النظر في التقریر الأولي على  30استهلالیة مقدمة من الدولة الطرف على أن لا تتجاوز 
حیث ینظر فیها على شكل  1،2،7،8،15،16أساس كل مادة على حدى،باستثناء المواد 

ولة الطرف،ثم تلیها مجموعة مجموعات،یطرح الخبراء الأسئلة على شكل مجموعات،یعقبها أجوبة الد
أي  2و 1يمكن للخبراء من لجنة سیداو أن یضمنوا أسئلتهم بشأن المواد  أخرى من الاسئلة وهكذا.

ملاحظات عامةُ،یستخدم أسلوب النظر في التقاریر الأولیة أیضا في الحالات التي یكون فیها التقریر 
 ة.الأولي مُدمجاً مع واحدٍ أو أكثر من التقاریر الدوری

بعد أن یدلي عدة خبراء بأسئلة في إطار مجموعة من المجموعات،یفسح المجال للدولة الطرف للرد؛ 
 وتعقب ذلك جولة أخرى من الاسئلة والردود، الى أن تتم تغطیة كل المجموعات.

دقائق في  5-3المداخلات من لجنة الخبراء لا تتجاوز مداخلتین أو ثلاثة مداخلات مدة كل منها 
 مجموعة، مع تفادي تكرار الاسئلة. إطار كل

 .  تقديم الملاحظات الختامية حول التقارير الوطنية الدورية.2 -
 

تم اعتماد  اسم الملاحظات الختامیة بدلا من التعلیقات  41، في الدورة 2008عام 
 الختامیة،والإتفاق على تعیین مقررا بشأن متابعة تنفیذ الملاحظات الختامیة تكون ولایته لمدة

عام،ووضع ملاحظات ختامیة مفصلة مشفوعة بتوصیات محددة قابلة للتحقیق دون أن تكون مُلزمة 
 مع مراعاة إدراج عناوین موضوعیة يمكن للدولة الطرف الإستعانة في إعداد تقریرها.

ا في في نهایة الحوار البناء، تعقد لجنة  الخبراء جلسة مغلقة للنظر في المسائل الرئیسیة التي يجب تناوله
الملاحظات الختامیة التي تبدیها للدولة المعنیة وذلك استناداً الى ملاحظات المقرر القُطري، الذي یعد 

المشروع الأول للملاحظات الختامیة،ومن ثم تضعها اللجنة في صیغتها النهائیة في الاجتماعات 
 المغلقة.
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 تعكس آراء المقرر القُطري تعكس الملاحظات الختامیة المسائل التي اتفقت علیها اللجنة ولا
 للبلد،ولاتُدرج فیها الا المسائل التي أثُیرت خلال الحوار البناء، وموعد التقریر القادم.

تحال الملاحظات الختامیة الى الدولة الطرف،فور انتهاء الجلسة، وتتُاح على موقع مفوضیة حقوق 
 الإنسان.

 العناوین الموضوعیة للملاحظات الختامیة:
 المقدمة 
 مستوى الوفد 
 جودة الحوار 
 دور البرلمان من حیث؛التصدیق على الاتفاقیة،تنفیذ بنودها،المشاركة في إعداد الجوانب الايجابیة ،

  التقاریر ومتابعة الملاحظات الختامیة
  مجالات الاهتمام الرئیسیة والتوصیات،بحسب ترتیب أهمیة المسائل المعینة للبلد الجاري النظر في

 تقریره
 تطلب نشر الاتفاقیة على نطاق واسع في الدولة الطرف، وفقرة بشأن الاستعانة بإعلان  توصیة

 ومنهاج عمل بیجین، وإدراج منظور النوع الاجتماعي لتحقیق الأهداف الالفیة.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن اللجنة ترحب بالمعلومات التي تصلها من المنظمات غیر 

لا یوجد بمواد الاتفاقیة حكم واضح يجیز اعتماد مثل هذه المعلومات، كما أنه لیس الحكومیة، إلا أنه 
للجنة سلطة تقریر ما إذا كانت التحفظات أو لم تكن متنافیة مع موضوع الاتفاقیة وغرضها 

الأساسي، كل ما تقوم به هو أنها تشجع الدول الأطراف التي تصر على الإبقاء على تحفظاتها بأن 
ضیق الصیغ الممكنة واكثرها دقة لضمان عدم تعارضها مع أهداف وغایات الاتفاقیة تضعها في أ

ولإبقاء هذه التحفظات قید المراجعه بهدف سحبها، كما تشجع الدول الأطراف بإنتظام على إعادة 
 النظر في تحفظاتها وسحبها أثناء تقديمها لتقاریرها.
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اللجنة منبراً للحوار مع هیئة  مستقلة تماما ینحصر  توفر عملیة مناقشة التقریر للدولة الطرف من قبل
همها في تقدیم المساعدة البناءة حتى تتمكن الدول الأطراف من الوفاء بإلتزاماتها، ولهذا فإن اللجنة 

تقترح، توصي، تعرب عن قلقها، ولكنها لا تدین، ولا تقول إن الدولة تنتهك الاتفاقیة وإنما تشیر إلى 
 من خلال الملاحظات الختامیة.الفجوات والثغرات 

 
 :إصدارالتوصيات العامة .3

 
توصیة عامة حتى الآن.أول عشرة توصیات أصدرتها اللجنة كانت قصیرة ومقتضبة  28تم إصدار 

الجلسة العاشرة قررت لجنة سیداو إتباع نهجاً /1991ومعنیة بمحتوى التقاریر والتحفظات.في عام 
ث تكون كل توصیة على إرتباط وثیق مع إحدى مواد وفقرات جدیداً لإصدار التوصیات العامة بحی

 الإتفاقیة.
حوار مفتوح مابین اللجنة والمنظمات غیر الحكومیة  أما مراحل إصدار التوصیات العامة فتشمل؛

والأطراف الأخرى لإختیار موضوع التوصیة.ثم یطلب من أحد أعضاء اللجنة إعداد مسودة التوصیة 
في الجلسة القادمة خلال إحدى مجموعات العمل.عندما تتم المراجعة یتم إعتماد العامة لتتم مناقشتها 

 المسودة النهائیة للتوصیة العامة ویتم إصدارها.
 النظر في الشكاوي الفردية: .4

 
نظام الشكاوى الفردیة إجراء بدأه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بموجب بروتوكوله 

من  22للاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، والمادة  14ة الاختیاري، والماد
اتفاقیة مناهضة التعذیب واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة بموجب بروتوكولها 

المنصوص علیها في معاهدات حقوق الإنسان  –الاختیاري. ويمكن للأفراد الذین تنُتهك حقوقهم 
تقدیم شكوى فردیة. وبالطبع يجب أن تستوفي الشكوى شروطاً معینة لتقوم اللجان  –رة أعلاه المذكو 
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بمراجعتها. والشروط هي ما یلي: "شكوى غیر مغفلة، وشكوى تقع ضمن إختصاص اللجنة، أي أن 
یتعلق الإنتهاك بحق تصونه المعاهدة ذات الصلة، وشكوى تتعلق إنتهاك ارتكبته دولة طرف في 

قیة وكانت قد قبلت أهلیة اللجنة لمراجعة الشكاوى الفردیة )بموجب الإنضمام للبروتوكول الاتفا
 -اختیاري(، وشكوى لم تقم بمراجعتها منظمة دولیة أخرى، وشكوى قامت بمراجعتها السلطات المحلیة

للدولة  مبدأ استنفاذ الحلول ". وعند قبول الشكوى للمراجعة تقوم اللجنة بدراستها بسریة؛ ثم یتُاح
المعنیة مدة ستة أشهر للرد كتابة، لتوضیح المسالة واقتراح حل أو حل المسألة. وإذا لم تُحل المسألة 

تصدر اللجنة وجهات نظرها، وتضمنها تقریرها السنوي إلى الجمعیة العمومیة. ولأن استنفاد جمیع 
الآلیة على ما یبدو تحمي  الحلول المحلیة شرط مسبق هام لقبول الشكاوى، يمكن الوصول إلى أن هذه

 سیادة الدولة أكثر مما تضمن حقوق الانسان.
 التحـقيـق:  .5

 
 – 8یتعلق هذا الإجراء فقط بمعاهدتین دولیتین لحقوق الإنسان: اتفاقیة مناهضة التعذیب )المواد 

لجنتي ( واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة )بروتوكول اختیاري(. ويمكن لكل من 10
هاتین المعاهدتین، بمبادرة خاصة منها، إجراء تحقیقات إذا ما استلمت معلومات موثوقة تتضمن 

حقائق حول إانتهاكات صارخة للاتفاقیات من قبل دولة طرف. وقد تجري التحقیقات فقط 
بخضوض الدول الأطراف التي اعترفت بأهلیة اللجنة ذات الصلة بهذا الشأن. ويمكن أن تُستبعد 

دول الأطراف في البروتوكول الاختیاري لإتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة أهلیة ال
. وإذا ما تم إعلان لجنة الاتفاقیة أن دولة طرف تقوم بشكل 10اللجنة بإصدار إعلان بموجب المادة 

قدیم معلومات منتظم بانتهاك الاتفاقیات، تقوم هذه اللجنة بدعوة الدول الطرف إلى التعاون وت
وملاحظات عن المسائل المطلوبة. وقد تقُرر اللجنة تعیین شخص لیقوم بتحقیق سري وتقدیم تقریراً 

عاجلاً عن الإنتهاكات التي تم الكشف عنها. وتقضي إجراء اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 
مناطق الدولة المعنیة، لتقوم  التمییز ضد المرأة واتفاقیة مناهضة التعذیب أن تجري بموافقة الدول " زیارة
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اللجنة بعد ذلك بدراسة النتائج وإحالتها إلى الدولة الطرف مرفقة بأیة ملاحظات مناسبة أو 
اقتراحات/توصیات". وعندئذ يأتي دور الدولة في الرد على ملاحظات اللجنة )یكون لدیها عادة 

قیق في التقریر السنوي المقدم إلى مهلة ستة أشهر للرد(، وعند نهایة الإجراء قد یدرج بیان التح
 الجمعیة العمومیة.

بالرغم أن هذا الإجراء یحمي سیادة الدولة، لأن السریة وموافقة الدول أمران ضروریان من أجل المضي 
في التحقیق، فقد ثبتت فعالیته، لأن الزیارات والتحقیقات تعتبر وسیلة ردع لأیة إنتهاكات في حقوق 

 المواطنین.
 ابع : التحفظات على إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة:الجزء الر 

 
 (برمة ،التحفظ في المادة)1969عرفّت إتفاقیة فینا

ُ
د(بأنه إعلان /1/2( لقانون المعاهدات الم

من جانب واحد أي كانت صیغته أو تسمیته یصدر عن الدولة،عند توقیعها أو تصدیقها أو 
انضمامها إلى معاهدة ما،وتهدف به إستبعاد الأثر القانوني أو تعدیله قبولها أو موافقتها أو 

لأحكام معینة في المعاهدات من حیث سریانها على هذه الدولة،ویعُرّف أیضاً أنه تصریح 
صادر عن إحدى الدول المشتركة في معاهدو ما،تعُرب فیه عن رغباتها عن عدم التقید في 

ء ما یكتنف من غموض، وهو یعُد شذوذاً عن أحد أحكامها أو تعدیل مرماه أو جلا
القاعدة العامة المبینة في المعاهدة ویتم التحفظ بشكل قرار تفسیري. والمقصود بالتحفظات 

من حیث المبدأ ،أن تستخدم مؤقتاً فقط عندما تكون الدول غیر قادرة على إعمال مادة من 
 مواد معاهدة ما. 

 
  للدول عند التي وإن أجازت  1969نون المعاهدات لعام من اتفاقیة فیینا حول قا 19المادة

انضمامها إلى معاهدة ما إبداء تحفظات، إلا أنها اشترطت ألا یكون أي تحفظ منها منافیا 
من هذه الاتفاقیة تؤكد على عدم سریان  21لموضوع الاتفاقیة وغرضها كما أن المادة 
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ولي.وهذا ما أكدت علیه الفقرة الثانیة ي أثر في القانون الدالتحفظات، وعلى أنه لیس لها أ
من اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة ، والتي تنص على: "لا يجوز  28من المادة 

 إبداء أي تحفظ یكون منافیا لموضوع هذه الاتفاقیة وغرضها".
 لتمییز الدول العربیة التي تحفظت على المواد السابقة من إتفاقیة القضاء على كافة أشكال ا

لم تتحفظ على المادة الخامسة والمادة  –وخاصة المادة السادسة عشر  –ضد المرأة )سیداو(
الرابعة والعشرین من نفس الإتفاقیة، و التي تنص على انه: "تتعهد الدول الأطراف باتخاذ 
جمیع ما یلزم من تدابیر على الصعید الوطني تستهدف تحقیق الأعمال الكاملة للحقوق 

بها في هذه الاتفاقیة" فكیف يمكن لهذه الدول الموائمة بین تحفظها على المواد  المعترف
( من جهة والوفاء بالتزاماتها بمقتضیات المادتین الخامسة والرابعة والعشرین 2،7،9،15،16)

 من الإتفاقیة؟
  تحفظات الدول العربیة على سیداو تتعارض مع الوفاء بالتزاماتها في تطبیق معاهدات أخرى

انضمت إلیها سابقاً ؛ "الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان" إذ إن معظم الدول العربیة المنضمة 
إلى سیداو قد سبق لها المصادقة على العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

منه،  23وأصبحت بذلك مطالبة بتطبیق جمیع مقتضیاته خاصة أنها لم تتحفظ على المادة 
 المساواة بین الجنسین داخل الأسرة. والتي تنص على

  من اتفاقیة فیینا لا تجیز لطرف في المعاهدة ان یتمسك بقانونه الداخلي كسبب  27المادة
 لعدم تنفیذ أحكام إتفاقیة تم الإنضمام الیها.

   معظم الدساتیر العربیة، تنص على المساواة بین الرجال والنساء/المواطنین أمام القانون وإذا
ضیات القوانین الوطنیة المعمول بها الدول العربیة سبباً لإبداء التحفظات على هذه كانت مقت

الاتفاقیة، فإنها بذلك تعتبر مخالفة للمقتضیات الدستوریة لتلك البلد، ومن ثم فهي قوانین غیر 
 دستوریة،)أي أن البلاد العربیة تخالف دساتیرها(.
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  ة،منها الدول العربیة بإستثناء السودان دول 186بلغ  الأطراف في الإتفاقیةعدد الدول
 دولة وقعت على البروتوكول الاختیاري،منها تونس ولیبیا. 98والصومال.وهناك 

  2009-1981تاریخ الانضمام او التصدیق على الإتفاقیة متفاوت بین الدول العربیة 
 ة الكثیر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة عامة ضمنت وثائق مصادقتها على هذه الاتفاقی

 التحفظات )العامة والخاصة( على موادها وبنودها.
والملفات للنظر أن عدد هذه التحفظات تجاوز ما أبدي من تحفظات على الاتفاقیات الأخرى لحقوق 

الإنسان، أو بصیغة أخرى أن هذه الاتفاقیة كانت موضعاً للتحفظات أكثر من أي اتفاقیة دولیة 
 أخرى.

 58لدول التي أبدت تحفظات على إحدى مواد و/أو فقرات الاتفاقیة بشكل عام ،بلغ عدد ا
كانت أكثر المواد التي أبدت الدول   1فقرة  29دولة،أي ما نسبته ربع عدد الدول الأطراف.والمادة 

  المختلفة تحفظاً علیها وهي المعنیة بالتحكیم بین الاطراف المتنازعة.
تتعلق بمواد ستة –التي انضمت إلى هذه الاتفاقیة  – التحفظات التي أبدتها معظم الدول العربیة

(،منها 2أساسیة وجوهریة ومحوریة من الاتفاقیة: بعضها یتصل بالمسائل الإجرائیة في الأساس )المادة
(.بعض الدول العربیة رفعت التحفظ التي كانت قد 16و  15و  9و  7یتصل بالأساسیات )المواد 

،المتعلقة بالمشاركة بالحیاة 7ة،مثل الكویت رفعت التحفظ عل المادة أبدته حین الإنضمام الى الإتفاقی
والمتعلقة  15السیاسیة والعامة، والمملكة الأردنیة الهاشمیة رفعت التحفظ على الفقرة الرابعة من المادة 

 بحریة الحركة والتنقل.
العامة وبعد دراستها  وقد أعربت لجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في إحدى توصیاتها

لتقاریر مقدمة من الدول الأطراف "عن قلقها إزاء العدد الكبیر من التحفظات التي بدا أنها لا 
 تتناسب مع موضوع وغایات الاتفاقیة".

 
الجزء الخامس : البرتوكول الاختياري الملحق بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
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 المرأة
الدورة الرابعة  4والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة اعتمد وعرض للتوقیع 

،یؤكد، مجددا، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسیة وبكرامة الإنسان 1999أكتوبر  9والخمسون بتاریخ 
 وقیمته، وبالحقوق المتساویة للرجال والنساء،والتصمیم على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم
المساواة، بجمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتهاكات 

 لهذه الحقوق والحریات.
یتكون من عشرین مادة، تُمنح بموجبها الصلاحیات للجنة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 

و نیابة عنهم، بموجب الولایة القضائیة للدولة بتلقي الشكاوي والتبلیغات من الأفراد أو المجموعات ، أ
الطرف، والتي یزعمون فیها أنهم ضحایا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقیة على یدي تلك 

تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمییز  الدولة الطرف.
 قدمة لها والنظر فیها.ضد المرأة  في تلقي التبلیغات الم

 وتوضح مواد البروتوكول آلیة اجراء التحقیق والشروط الواجب استیفاءها للنظر في الشكوى.
إلا أنه يجوز لأي دولة طرف أن تقترح .كما أنه لا یسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول

م المتحدة. ویقوم الأمین العام، إجراء تعدیل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى الأمین العام للأم
بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعدیلات مقترحة، طالبا منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ 

عقد مؤتمر للدول الأطراف بغیة دراسة الاقتراح، والتصویت علیه. وفي حال اختیار ما لا یقل عن 
مین العام إلى عقده تحت رعایة الأمم المتحدة. ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر، یدعو الأ

ویقدم أي تعدیل تعتمده أغلبیة الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فیه، إلى الجمعیة 
  العامة للأمم المتحدة لإقراره.

 مفعول التعدیلات عندما تقرها الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وتقبل بها الدول الأطراف في یسري
هذا البروتوكول بأغلبیة الثلثین، وفقا للعملیات الدستوریة في كل منها، وتصبح التعلیمات ملزمة للدول 
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الأطراف التي قبلت بها،بینما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي 
 تعدیلات سابقة تكون قد قبلت بها.

هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ 
موجه إلى الأمین العام للأمم المتحدة. ویسري مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر من 
تاریخ تلقي الإشعار من قبل الأمین العام، مع استمرار تطبیق أحكامه على أي تبلیغ قُدم ، أو أي 

 .فعول الانسحاب الرسميتحقیقُ بوشر فیه ، قبل تاریخ سریان م
الجزء السادس: موائمة التشريعات الوطنية مع بنود إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز 

 ضد المرأة
( على إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد 2009-1982واكب تصدیق الدول العربیة)

حقوق المرأة بشكل خاص إضافة إلى إعلان المرأة،المؤتمرات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان بشكل عام و 
الألفیة ،مما أدى إلى ممأسسة العمل على تحقیق المساواة وتعزیز العمل على الإلتزام بتحقیق تكافؤ 

 الفرص بین الجنسین ،ومن هذه المؤتمرات على سبیل المثال لا الحصر:
  لمباديء المنادیة ، والذي انطلق من خمسة عشر من ا1995مؤتمر القاهرة للتنمیة والسكان

بإحترام حقوق الإنسان وحقه في حیاة كريمة وتمتعه بالحریات و مكتسبات التنمیة، وجاء 
دولة إطارً عاماً للسیاسات الواجب  179برنامج العمل المنبثق عن المؤتمر والذي التزمت به 

وخفض الفقر إاتخذها من أجل تحقیق أهداف المؤتمر الرامیة الى تحقیق المساواة بین الجنسین 
 والتعلیم والتمتع بالصحة الانجابیة وخلق فرص العمل.

 )وإعلان بیجین ومنهاج العمل المنبثق عنه بمحاوره 1994المؤتمر الدولي الرابع للمرأة )بیجین ،
الإثني عشر التي شملت قضایا  مثل التعلیم والمشاركة الإقتصادیة والصحة الإنجابیة والنزاعات 

فة الى الدعوة بضرورة تأسیس آلیات وطنیة معنیة بقضایا المرأة والعمل المسلحة وغیرها، إضا
 على متابعة التقدم المحرز في تحقیق تكافؤ الفرص والعدالة النوعیة.
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  والأهداف التنمویة الثمانیة التي انبثقت عنه والمتعلقة بالتعلیم والفقر 2000إعلان الألفیة ،
 والصحة والمساواة بین الجنسین وغیرها.

تكمن أهمیة هذه المؤتمرات في إلتزام الدول بتحقیق الأهداف الواردة في كل منها، والتزام الدول بتقدیم 
التقاریر حول التقدم المحرز في إنجاز تلك الأهداف، عن طریق تطویر وتبني السیاسات المناسبة وتنفیذ 

 البرامج المحققة للأهداف المنشودة.
 :ءات تهدف إلىففي هذا المجال إتخذت الدول اجرا

 وإن إتخذت هیاكل مؤسسیة تختلف من دولة  -إنشاء آلیات وطنیة معنیة بقضایا المرأة، والتي
أسهمت في مأسسة العمل على تحقیق تكافؤ الفرص وتحقیق المساواة على  -الى أخرى

 مستوى صنع السیاسات وتنفیذ البرامج.
 بما یتوافق مع المواثیق الدولیة، إضافة الى  مراجعة التشریعات الوطنیة الممیزة ضد المرأة وتعدیلها

تقدیم مقترحات لقوانین من شأنها تحقیق تكافؤ الفرص و مراعیة للنوع الإجتماعي، وفي هذه 
المجال تم تعدیل قوانین العمل في معظم الدول العربیة، وقوانین العقوبات والإنتخاب والأحوال 

لسفر والجنسیة في بعض الدول، وتم تبني الشخصیة مثل رفع سن الزواج وقوانین جوازات ا
قوانین جدیدة مثل مكافحة الإتجار بالبشر ومناهضة العنف الأسري و قانون تسلیف النفقة، 

ولا تزال الآلیات الوطنیة المعنیة بقضایا المرأة في الدول العربیة تبذل الجهود الرامیة الى تحقیق 
 المزید من الإنجازات في هذا المجال.

 ساعدة  المجانیة القانونیة والتأهیل النفسي وتوفیر المأوى للنساء ضحایا العنف.توفیر الم 
  زیادة الإهتمام بتوفیر الإحصاءات المصنفة على أساس الجنس، وهذا أدى الى بناء قدرات

 الآلیات الموسیسیة المعنیة بالإحصاءات الرسمیة.
 عاهدات والإتفاقیات الدولیة التي صادقت الإلتزام بإعداد التقاریر الوطنیة الدوریة المتعلقة بالم

 علیها الدولة.
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  رفع التحفظات عن بعض الفقرات التي تم التحفظ علیها عند التصدیق على إتفاقیة القضاء
على كافة أشكال التمییز ضد المرأة،مثل حق الترشیح والإنتخاب، منح  المرأةالجنسیة لزوجها 

 وأطفالها،التنقل.
 یذ البرامج الرامیة إلى تحقیق تكافؤ الفرص والمساواة.تخصیص الموازانات لتنف 
  أخذ التدابیر الخاصة مثل الكوتا من أجل تعزیز مشاركة المرأة السیاسیة، إضافة الى زیادة نسبة

 تعیین النساء في مواقع صنع القرار.
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